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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمه 
إن بين إل ميلد ونستعينه) ونسبتغفره) ونعود بالل عن شروو القسناء 
ومن سيات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
رأههد أن ل إل إلا ال وسده لا فريك 4 . وألمد أ مانا عادة ورسوله. 


أهنا صل : 


فإن علم أصول الفقه علم جليل القدر » غزير الفائدة » بالغ الأهمية » لأنه 
أصل العلوم الشرعية » لا يستغئٍ عنه مفسّر ولا محدث ولا فقيه » بل ولا تكمل 
ثقافة الدارس المسلم إلا به » لأنه المعين ‏ بتوفيق الله على فهم النصوص » 
واستنباط الأحكام » يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله : ( المقضود من أصول 
الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة ) ”"©» ولذا بذل العلماء وقتهم 
وجهدهم ف تأصيل أصوله. وتفريع فروعه» وتعددت فيه المؤلفات» ذات المناهج 
المحتلفة » والصفات المتعددة. 

لكن يلاحظ على غالب كتب الأصول صعوبة العبارة» ثما يحعل طالب 
الأصول يعاني من فهم مسائله, وتوضيح عباراته » فاتجهت همة بعض أهل العلم 
ولا سيما المعاصرون ‏ إلى تبسيط الأصولء» وكتابته بأسلوب واضح؛ مع 


. )1917/٠5١0( مجموع الفتاوى‎ )١( 


0 550125-22 جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول - 
الاعتدال في شرح مسائله » وإيراد الأمثلة الكافية الى توضح القاعدة » لأن هذه 
هى الغاية من علم الأصول . 

وهذه الرسالة الى معنا كتبها عالم جليل من علماء القصيم » وهو الشيخ 
عبذ ال حمن بن ناصر آل سعدي » المتوق سنة )١717/5(‏ - رخمه الله وقد 
امتازت مايلي : 

١‏ سهولة ألفاظها ووضوح معانيهاء وهذه الميزة ذكرها الشيخ ‏ رحمه 
الله #؛ وهى صفة تبدو واضحة في جميع مؤلفات الشيخ كل التفسير)» 
و (يمجة قلوب الأبرار ) و ( توضيح الكافية الشافية ) وغيرها من مؤلفاته . 

؟ ‏ عنايته بالقواعد والضوابط » فالرسالة من أوها إلى آخرها مسائل 
أصولية» وقواعد فقهية » وهذا منهج سلكه الشيخ ‏ رحمه الله في عدد من 
مؤلفاته» مثل: « القواعد الفقهية » و« القواعد والأصول الجامعة » وغيرهما . 

ع« أنهما رسالة مختصرة وافية بالمراد» يحتاج إليها الراغب المبتدئ» ولا 
يستغئ عنها الطالب المنتهي» ولحذا جردها من الدليل والتمثيل . 

4 أنما اشتملت على مسائل قد لا توجد في أكثر كتب الأصولء ولعل 
من أسباب ذلك أنه اعتمد فيها كثيرا على قواعد شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله المبثوثة في كتبه» وقد كان للشيخ ‏ رحمه الله عناية واضحة 
بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ‏ رحمهما الله يظهر ذلك 
لكل من تأمل في مؤلفاته . 


س جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعديى في الأصول 





وقد كنت اخترت هله الرسالة لتدريسها في بعض الدورات العلمية 
الصيفية”''2 لسهولتها » واختصارهاء وفائدمّاء فقمت بشرحها بأسلوب يناسبهاء 
ليس بالطويل الممل؛ ولا بالقصير المخل؛ مع العناية بالأمثلة الكافية» فرغب إلي 
عدد من الاخوة ‏ ومنهم من حضر الدورة المذكورة ‏ ف إخراج شرحها 
ليستفيد منه الطلاب المبتدئون» فقمت بكتابته» وزدت عليه بعض الفوائد 
والأمثلة . 


وقد ارت الأحاديث الى ذكرتا في الشرح ملتزما الاختصار» ول أعرٌ 
كغيرا من المسائل؛ لثلا أثقل الكتاب بالحواشي الى قد يستغغئ عنهاء وقد كان 
الشيخ ‏ رحمه الله قد اكتفى بالفصول المحردة بين الموضوعات » فأتممت 
ذلك بالعناوين الى توضح المراد . 

وف الختام أرجو القارئ الكريم إذا رأى فيما كتبته زلة قلم أو نبوة فهم) 
أن يكتبه إلى مشكورا مأجورا لعلاق ذلك مستقبلاء فالأذن صاغية» والصدر 
منشرح. وما يكتبه الإنسان عرضة للنقد والانتقاد والتخطئة والتصحيح, 
فالتقصير وارد. والخطأ موجود واقل “ليت : « جمع الحصول في شرح رسالة ابن 
سعدي فى الأصول ». 

وأسأل الله تعاللى أن يجعل عملي صال حا ولواجهه حالصا . وأن ينفع به كما 
نفع بأصله . وأن يرزقنا علما نافعا. وعملا متقبلا . وصلى الله وسلم على 
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين . 


وكببه 


عبج الله بن صالح الفوزان 


)١(‏ وهي الدورة العلمية الثامنة من الدورات الى تعقد في مسجد ابن تيمية قي الرياض » واستغرق 
شرحها سبعة مجالس »2 من يوم اسيك عاب م لاج فب إل مساء يوم الخميس )7١19‏ منه . 


ترجحمة موجزة لمؤلف الرسالة 


: اسمه ومولده‎ ١ 


هو العلامة الورع الزاهد الفقيه الأصولي الفسّر المحقق ؛ أبو عبد الله عبد 
الرحمن بن ناصر بن حمد آل سعدي » من قبيلة تميم . 

ولد ف مدينة عنيزة في القصيمء بتاريخ (؟ ١‏ محرم ١ه‏ )» وتوفيت 
أمه وعمره أربع سنوات » وتوف والده وله سبع سنين . 


؟ ‏ نشأته وحياته العلمية : 


عاش الشيخ ‏ رحمه الله يتيم الأبوين» ركان أبوة عآنا بو إمناما في أحد 
مساجد عنيزة» فوصّى به إلى ابنه الأكبر حمد بن ناصر ‏ وكان رجلا صالحا 
من حملة القرآن ‏ فقام برعايته وتربيته خير قيام» فنشأ نشأة صالحة» فحفظ 
القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره. وأقبل منذ صغره على طلب العلم 
بحمة وعزم» وانقطع إليه انقطاعاً لا يكاد يُرى إلا في السابقين الأولين» فلازم 
أضهر علماء بلده» وأخذ عن غيرهم؛ فلم يترك فنا من الفنون إلا أخذ منه 
بنصيب وافر» كالتوحيد وأصول الدين» وكالحديث وعلومه؛ والفقه وأصوله 
والتفسير» وعلوم العربية . 


59 جمع المحصول في شرح رسالة ابى سعدى في الأصول لشم وه 


ومن أبرز مشايخه : 


الشيخ إبراهيم بن حمد الحاسر» المتوق سنة (71557١1ه‏ ) » والشيخ محمد 
بن عبد الكريم الشبل (47 ١ه‏ ) » والشيخ صالح بن عثمان القاضي 
(١51ااهطص‏ ) والشيخ محمد بن عبد الله بن سليم (7577١1ه‏ ) » والشيخ 
المحدث على نرق ضير أبو وادي ١١751ا١ه)‏ 2 والشيخ المورخ إبراهيم بن 
صالح بن عيسى (147+١ه‏ ).ء والشيخ محمد الأمين بن محمود الشنقيطي 
(١161ه‏ ) رحم الله الجميع . 

وقد عبن الشيخ بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن قيم 
الجوزية عناية بالغة» وقد ظهر ذلك ف اختياراته وقواعده وفتاواه وسائر مؤلفاته. 
ليس في الفقه فحسب بل في سائر علوم الشريعة . 
التحصيل العلمي » والتحقيق لكثير من المسائل . 

وكان للشيخ ف التدريس طريقة مميزة » تفيد الطلبة ف تنمية معلوماتم , 
والإجابة عن إشكالاتم, حيث كان يجمع الطلبة كلهم على كتابين واحدا يعد 
الآحر ء ويقرر ف كل درس بما يفتح الله عليه من ذُرَر العلم» ثم يناقش الطلبة 
ويساهم عن الدرس يختير قوة حفظهم ومدى استيعابهم وفهمهم . ثم يناقشهم 
لكنها تحتاج إلى صبر ومثابرة وسعة بال وههذا توافد إليه الطلاب؛ حي العامة 
كانت ججحلس فْ حلقته تستفيد منه» لوضوحه عبارته وسهولة أسلوبه . 


ومن تلاميذه : 

الشيخ سسليمان البسام) المتوق سنة(7017177 1ه ).» والشيخ سليماد بن 
محمد الشبل (7/5١ه)‏ » والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين 551١(‏ اه ) »2 
والشيخ غسسبد لله بن عبد الرحمن البسام 479 1ه). رحمهم الله والشيخ 
"' - مؤلفاته : 

لف الشيخ مؤلفات كثيرة في مختلف الفنون . وقد وهب الله تعالى 
الشيخ ملكة الكتابة) فكان سريع الكتابة) وامتازت مؤلفاته بسهولة الأسلوب » 
ووضوح المعيئ» مع التحقيق» والعناية بالدليل» ومنها: 

١‏ تيسير الكريم ال حمن في تفسير كلام المنان » وأحسن طبعاته هي 
الأخيرة الى حققها الشيخ : عبد الرحمن بن معلا اللويحق . 

؟ ‏ القواعد الحسان لتفسير القرآن . 

. توضيح الكافية الشافية‎  * 
. يمجة قلوب الأبرار » وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار‎ 4 
. القواعد والأصول الجامعة‎ 5 
رسالة في أصول الفقه » وهي الى بين يديك» وعليها الشرح الدي‎ 





د جمع المحصول فى شرح رسالة ابن سعدى في الأصول لسسسسيي ات 
غ؛ ‏ وفاته : 


بعد عمر دام قرابة تسعة وستين عاماً في العلم والتعليم والتأليف » انتقل 
الشيخ إلى حوار ربه » فجر يوم الخميس الموافق ( ١7‏ جمادى الاخرة » عام 
##دحى "ا وساى صرية للد سنا الظهر 2 5 لازمه قري يق 
سنوات» وهو اال ملقم وضيق الشرايين» و كان ار وا ودفن في 
مدينة عنيزة) فرخته الله رحمة واسعة وأذة لفرسشار ل الأبراق. 


ربومنكع سح جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول سه 





مقدمة الرسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله. نحمده على ما له من الأسماء الحسنى, والصفات الكاملة 
العلياء وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكوّن موجود , وأحكامه الشرعية 
الشاملة لكل مشروع , وأحكام الجزاء بالفواب للمحسنين , والعقاب 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات 
والعبادة والأحكام ,. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي , بين الحكم 
والأحكام » ووضح الخلال والحرام » وأصل الأصول وفصلها » حتى استتم 
هذا الدين واستقام , اللهم صل وسلم على محمد وعلى. آله وأصحابه 
وأتباعه. خصوصا العلماء الأعلام . 

أما بعد : فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه , سهلة الألفاظ . واضحة 
امعان . معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل مُعَانٍ » نسأل الله أن ينفع يما 
جامعها وقارئها , إنه جواد كريم . 





هذه خحطبة الرسالة » وقد تضمنت الأمور الآتية : 





سه جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول 


١‏ البداءة بالبسملة » اقتداء بكتاب الله العظيم؛ واتباعا لسنة رسول الله 
ع 

وقوله : ( بسم الله ) متعلق بمحذوف » يقدر متأخرا ليحصل التبرك بالبدء 
بالبسملة » والتقدير : بسم الله أكتب » أو بسم الله أقرأ ... وهكذا . 

والمراد ب( بسم الله ) هنا : كل اسم من أسماء الله تعالى» ومع ( الله ) : 
المألوه » أي : المعبود حبا وتعظيماً وتألها وشوقا » و ( الرحمن ) ذو الرحمة 
الواسسعة » وهو اسم من أسماء الله الخاصة به .و ( الرحيم ) موصل رحمته من 
شاء من خلقه» وهو ليس خخاصا بالله تعالى؛ قال تعالى: 9 لقدجاءخع رَسَول من 
َنفُسِكُمْ عَزيد : علَيْه مَاعَنِتَرْ حَريصٌ عَلَيكُم الس رَء و رَّحيمٌ (2) » 
[التوبة/74١]‏ . 

5 الت لشناء على الله تعالى بالحمد » والحمد : ذكر أوصاف المحمود 
الكاملة:؛ وأفعاله الحميدة» مع محبته وتعظيمه» وهو يكون على النعمة وعلى 
الصفات والأفعال» ولهذا قال:( نحمده على ما له من الأسماء الحسئ )أي: بالغة 
الحسنء لأنفها تضمنت صفات الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من 
الوسسوه فهي كلها ثناء وملبح ويد للرب جل وعلاء ( والصفات الكاملة 
العليا ) أي : أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه » قال تعالى: « وَلِلّهآلْمَكلُ لعل » [النحل/:] أي : الوصف الأعلى . 

وقوله : ( وعلى أحكامه القدرية ... إلخ ) أي: أن الأحكام من الله تعالى 
ثلاة : 






جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول ‏ 


أحكام قدرية؛ وهي ما يجري في هذا الكون مما يتعلق بكل مكوّن 
وموججوذهء من الخلق. والرزق» والاحياء والاماتة, والعز والذل» والفقر والغئ, 
ونحو ذلك . 

ب أحكام شرعية: وهي ما يتعلق بالمكلفين من الأحكام العلمية 
والعملية . 

ج ‏ أحكام أخروية » وهي ما يتعلق بالدار الآخرة من أحكام اللجزاء على 
الأعمال بالثواب أو العقاب . 
والأحكام, وقوله أشهد ) أي : أ بقلبي ناطقا بلساني ( أن لا إله إلا ا 
أي : لا معبود حق إلا الله » فخبر ( لا ) النافية محذوف » و( الله ) بدل منه » 
و (وحده) حال؛ وهي من حيث المعئ توكيد للإثبات» ( لا شريك له ) تو كيد 

بد الشهادة للبي يد بالعبودية والرسالة » ومععئى العبودية : أنه عبد 

مفتقر إلى ربه محتاج إليه » يدعوه ويرجوه ويخافه » ومقتضى ذلك أنه لا حق له 
ن شرا م شؤون الربوبية » ولاجلك لنفسه ولا لغره نفع ولا ضرا 

5 نم ذكر شيئاً من أوصافه كل » وقد دل على ذلك عموم قوله: « وَأَنرَاَآ 
لسري فزي مز ج» [النحل/؛ ؛] . 

الصلاة والسلام على التي 46( وعان له ) وهم قرابته انون ب 

القسيامة (نخصوصاً الأشمة الأعلام ) خصوصا : حال » والشيخ ‏ رخنه الله 


عه جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول ‏ حر )/ 

الأول : شدة اتباعهم للمصطفى وله لما منحهم الله من العلم . 

الثاني : عظيم قدرهم» وعظم نفعهم وأثرهم على الأمة . 

5 وَصِّف الرسالة بأكما ( لطيفة ) واللطيف من الكلام: رقيقه”2 » وهذا 
قال: (سهلة الألفاظ واضحة المعامي) وهذه من مزايا الرسالة كما تقدم. (معينة 
على تعلم الأحكام لكل متأمل معان ) وذلك لأهميتها ووضوحهاء و ( معان ) 
بضم لميم ‏ كما في المخطوطة ‏ اسم فاعل من (عان) والمعاناة : المقاساة 
والمكابدة (©. 

شم حتم الشيخ ‏ رحمه الله + خحطبة الرسالة يبهذا الدعاء الجامع 
النافع, وهو أن ينفع الله تعالى كده الرسالة جامعها وفارئهاء وأنا أقول: 
لخسايهيهة وقاريء شرحهاء إنه قريب بحيب » جواد كريم, وصلي الله وسلم 





. المعجم الوسيط (؟5/7؟87)‎ )١( 
. )5137/7( المعجم الوسيط‎ )١( 





تعريف أصول الفقه وفائدته 


« فصل » أصول الفقه : هي العلم بأدلة الفقه الكلية » وذلك أن الفقه 
إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة , وإما دلائل بُسعدل 
كما على هذه المسائل . 

فالفققه : هو معرفة المسائل والدلائل , وهذه الدلائل نوعاد 0 
تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره , كقولنا : الأ 
للوجوب , والنهي للمحرم . وغوه ء وهذه هي أصول افق , وأدلة جزنية 
تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية , وإذا تمَّتْ حُكمَ على الأحكام 
يما » فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية » والأدلة التفصيلية مضطرة إلى 
الأدلة الكلية » وهُذا نعراف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأها 
معينة عليه »وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام . 
يباام 

قوله: (أصول الفقه: هي العلم بأدلة الفقه الكلية) عرف الشيخ ‏ رححمه 
الله أصول الفقه باعتباره علماً على هذا الفن » وترك تعريفه باعتبار مفرده » 
مع أن المركب لا تمكن معرفته إلا بعد معرفة ما تركب منه » وأعله ترك 407 
لللاخحتصار . 

فالأصول: جمع أصلء وهو في اللغة: ما يببئى عليه غيره كأصل الحدار وهو 
أساسه» وأصل الشجرة وهو طرفها الثابت في الأرض . 


وأما في الاصطلاح: فيطلق على معان منها : 
١‏ الدليل » كقولنا : أصل وجوب الصوم قوله تعالى: « يَكأَيهَا آلّذِينَ 
َامَنُوأ كتِبَّعَليكُمْ آلصَّيَام » || لبقرة/م/١])‏ ومن ذلك أصول الفقه أي : 


أدلته . 

؟ ‏ القاعدة » كقولنا : إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل . 

*" - المقيس عليه » وهذا في باب القياس » حيث إن الأصل هو أحد 

وتعريف الشيخ؛ سوق مختصير واب بالمراد وترك أمرين يذكرهما 
الأصوليون وهما: كيقية الاستقادة منها وحال االسفيد. 

ولعله تركهما إما للاختصارء أو لأما مقهومات قا زكر لأن العلم 
بالأدلة الكلية لا يتم إلا معرفة كيفية الاستدلال » وهذا لا يكون إلا من مجحتهد . 

والمراد بأدلة الفقه : القواعد العامة الى تذكر في الأصول » والى يهتدي با 
امحتهد لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية » كما سيتبين . 

قوله: ( وذلك أن الفقه إما مسائل ... إلخ )هذا توضيح للتعريف السابق» 
ومعناه أن الأدلة في قوله : ( أدلة الفقه ) أضيفت إلى الفقه» لأن الفقه مشتمل 
على أمرين : 

الأول : مسائل تحتاج إلى بيان حكمها الشرعي من واجب أو مندوب 
وغيرهما » مثل : وجوب بر الوالدين » واستحباب السواك . 


الثاني : أدلة يستدل بما على هذه المسائل » كقوله تعالى: ( وَبالولديْن 
إِحْسَاتًا » [البقرة/87]» وقوله يدّ: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)07"©. 

قوله: ( فالفقه معرفة المسائل والدلائل ) هذا تعريف الفقه في الاصطلاح؛ 
وهو تعريف موجز ومفيدء والمراد بالمسائل: الأحكام الشرعية العملية الي تتعلق 
بأفعال المكلفين كصلامهم» وصومهم,) وبيوعهم) وجناياتهم, وكل ما يتعلق 
بعباداتهم ومعاملاهم, وخرج بذذلك الأحكام الاعتقادية والسلو كية » فلا تبحث 
في كتب الفقه . 

قوله : ( وهذه الدلائل نوعان ... الخ ) أي : أن الدلائل الي يقوم عليها 
الفقه نوعان : 

الأول : أدلة كلية » وهي القواعد العامة الي تضمنها أصول الفقه ‏ كما 
تقدم ‏ مثل : الأمر للوجوب حى تصرفه قرينة » والنهي للتحرجم حى تصرفه 
قرينة » والعام شامل لجميع أفراده حى يثبت تخصيصه.؛ ويعمل بالمطلق حى 
يغبت تقييده ... وهكذا . 

فهذه أدلة كلية» كل دليل منها ينطبق على جميع مسائل الفقهء فمولنا: 
الأمر للوجوب» يشمل كل مسألة واجبة من أول الفقه ا آخره, وهكذا يقال 
في كل دليل كلى من أدلة أصول الفقه» فهو لا بخص مسألة بعينها . 

الثانئ: أدلة جزئية» وهي كل دليل يختص ,مسألة معينة» كقوله تعالى: 
د َأقِيمُوأ آلصَّلوَةَ » [البقرة/؛] فهو يختص بوجوب إقامة الصلاة» وقوله تعالى : 
( ولا تَقْرَبُوأآَلرْنَىَ 4 الإسراء/؟] فهو يختص بحرمة الزنا » وقوله 36: 


(١)أخرجه‏ النسائي )٠١/١(‏ وأحمد )١11-510/5.(‏ وسنده حسن » لأنه من طريق محمد بن 
إسحاق » وقد علقه البخاري في صحيحه قبل الحديث )١97854(‏ بصيغة اللحزم . 


(السواك مطهرة للفم مرضاة للرب”' يختص باستحباب السواك » وهذه 
الأدلة تحتاج إلى أن تبئ على الأدلة الكلية ليتم استنباط الحكم من الدليل 
بواسطة هذه الأدلة . 

وقد دل كلام الشيخ ‏ رحمه الله على أن الفقه يقوم على الأدلة 
الكلية» وهي قواعد الأصولء وعلى الأدلة الجزئية الى تستنبط منه الأحكام, 
وهئ الكتاب والسنة وما يستند إليهما من الإجماع والقياس» وهو بمذا يؤ كد 
على أن الفقه محتاج إلى الأدلة الكلية» وأن الفقه بالمعيئى الصحيح لا بد أن 
يوَسّس على قواعد الأصول؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : 
(الفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية من الكتاب 
والسسنة والإجماع نصا واستنباطا )”© ويقول : ( الفقه لا يكون فقها إلا من 
المحتهد المستدل ) 9" . 

قورله : ( فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية . والأدلة التفصيلية 
مضطرة إلى الأدلة الكلية ) هذا توضيح لما سبق» والمعيئ : أن أي حكم شرعي 
لابد له من دليل يدل عليه كما تقدم ‏ وهو الدليل التفصيلي أو الجزئي » 
وهذا الدليل التفصيلى مفتقر إلى الأدلة الكلية في أصول الفقه » إذ لا يتم 
الاستدلال والاستنباط إلا بواسطة الأصول » وهذا قد يكون واضحا في مسائل 
الأوامر والنواهي المشهورة» ولكنه يحتاج إلى تأمل ونظر في أبواب العام أو 
المطلق أو المفهوم وغير ذلك من مباحث دلالات الألفاظ : وقواعد الاستنباط . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
. )51/١( الاستقامة‎ )١( 
. )118/1١( مجموع الفتاوى‎ )( 


ع.ب+شس سب جمعج المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول سه 

قوله: ( وبذا نعرف الضرورة والخحاجة إلى معرفة أصول الفقه ...) أي: 
وكمذ التقرير السابق» وهو أن استنباط الأحكام من الأدلة لا بد أن يستند إلى 
الأدلة الأصولية تتضح أهمية أصول الفقه. وأا معينة على الفقه ومعرفة أحكامه. 
وهي الدعامة الأولى» وأساس النظر والاجتهاد في الأحكامء وبما يتمكن امحتهد 
من استنباط الأحكام الشرعية على أسس سليمة» وقواعد صحيحة . 


كر جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول مهمه مه 


الأحكام الشرعية 


« فصل » الأحكام التي يدور عليها الفقه <مسة : 

الواجب: الذي يثاب فاعله ويعاقب تار كه والجحرام : ضك6ة) والمسنوت: 
الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والمكروه: ضده. والمباح: مستوي 
الطرفين . 

وينقسم الواجب: إلى فرض عين» يطلب فعله من كل مكلف بالغ 
عاقلء وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة» وإلى فرض كفاية: وهو الذي 
0 بطلب حصوله وتحصيله من المكلفين, لا من كل واحد بعينه, كتعلم العلوم 
'والصناعات النافعة, والأذان , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ونحو 
ذلك . 





قوله:( الأحكام التي يدور عليها الفقه حمسة ) الأحكام جمع حكم : وهو 
ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع . 
وقد اقتصر الشيخ على الأحكام التكليفية الخمسة » وترك الأحكام 
الوضعية » وإن كان سيشير إليها فيما بعد» عند إيراده بعضٍ المسائل الأصولية 


س(ابمدسسسه جمخ المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول سه 

قوله: (الواجب: الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه) هذا الأول من أقسام 
الحكم التكليفي » وهو الواجب » وهو لغة : الساقط واللازم . 

واصطلاحا: كما ذكر الشيخ» وهذا تعريف ببيان الثمرة والحكمء وأما 
تعريفه ببيان الحقيقة والماهية فهو: ما طلب الشرع فعله على وجه الإلزام. 

ومن أمثلته: الصلاة» والزكاة» والصيام» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» 
والصدق » وغير ذلكء والتعريف بذلك رجحه المحققون, لأن الحكم على 
الشيء فرع عن تصوره. 

قوله : ( والحرام ضده ) أي أن الحرام ضد الواحب » فهو لغة : الممنوع , 
واصطلاحا : ما يعاقب فاعله؛ ويثاب تاركه . 

وعلى المسلك الثاني: ما طلب الشرع تركه على وجه الإلزام» كعقوق 
الوالدين» وإسبال الثياب» والغيبة» والنميمة» والحقدء والحسدء ونحو ذلك . 

يعسي أنه ضد الواجب : أي باعتبار أحكام التكليف » فَيُعَرَفٌْ بضد 
تعريف الواجحب ‏ كما تقدم ‏ وإلا فالحرام ضد الحلال» قال تعالى: «١‏ ولا 
تَقُولُوأ لما تَصِ فأ لَستَبُكُمُ الْكَذِبٌ هذا حَلَلَ وَهنَدَا حَرَامُ 4 [النحل/١11]‏ . 

قوله : ( والمسنون الذي يثئاب فاعله ولا يعاقب تار كه ) المراد بالمسنون : 
المندوب» ويسمى: التطوع والنفل والمستحب . 

وهو: ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم؛ كالستن الرواتب» والسواك؛ 
والطيب يوم الجمعة » ونحو ذلك » فهذا يئاب فاعله ولا يعاقب تار كه . 

قوله : ( والمككروه ضده ) أي : أن المكروه ضد المندوب» كما أن الحرام 
ضد الواجبء فالمكروه: ما يثئاب تاركه ولا يعاقب فاعله؛ كالأخذ والإعطاء 


سه جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول سس سس( م بم 
بالشمال . وكذا كل محرم صرف عن التحريم أل الكراهة بدليل» مثل: اس 
الذكر باليمين حال البول» على رأي اللسهور”؟ » وسياق ذلك إن شاء الله. 

أما المكروه باعتبار ما تقدم فهو: ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم . 

قوله :( والمباح مستوي الطرفين ) وهو الذي خير الشرع المكلف فيه بين 
عله وتركه. فلا يتعلق بفعله هدح ولا بتركه ذمء فلا أمر فيه ولا نمي من 
الشرع. وإنما أذن فيه وأباحه للمكلفين» وهذا هو المباح الباقي على وصف 
الاباحة» كالاغتسال للتبرد» والمباشرة ليالي الصيام؛ أما المباح الذي صار وسيلة 
لأمور به أو منهي عنه » فسيذكره المصنف. 

قوله: (وينقسم الواجب... الخ ) أي: أن الواجب باعتبار الفاعل قسمان: 

١‏ فرض عين» وهو الذي لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاحة» بل 
يُطلب فعله من كل مكلفء وهو البالغ العاقل» كالطهارة» والصلوات الخمس» 
وبر الوالدين» وصلة الأرحام» ونحو ذلك»؛ فما دامت القدرة موجودة وجب 
على المكلف أن يفعل بنفسه؛ أما مع عدم القدرة ففي المسألة تفصيل حسب 
نوعية البادة . 

؟ ‏ فرض كفاية: وهو ما يسقطه فعل البعض ولو مع القدرة» وعدم 
اللناجة؛ لأن المطلوب حصوله وتحصيله من المكلفين, لا من كل واحدل بعينه) 
كتعلم العلوم والصناعات النافعة» والأذان» وتحهيز الميت» والصلاة عليه؛ ودفنه» 
والقضاء والإفتاء» و نحو ذلك . 

وقد يكون فرض الكفاية فرض عين كقاض واحد في البلد» أو و سباح 
واحد لإنقاذ غريق؛ أو طبيب واحد لم يكن غيره لإسعاف مريضء ونحو ذلك 
ما يتعين فيه الفعل على شخص بعينه . 





(1) انظر : فتح الباري (685/1). 


تفاضل الأحكام الشرعية 


وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيراً بحسب حالها ومراتبها 
وآثارها » فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة ., أمر به الشارع أمر إيجاب 
أو استحباب . وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة فى عنه الشارع تمي 
تحربم أو كراهة , فهذا الأصل بحيط بجميع المأمورات والمنهيات . 
سسسب 1 

قوله : ( وهذه الأحكام الخمسة . اخ)أي : أن هذه الأحكام الخمسة 
ليست على درجة واحدة» بل تتفاوت تقآرانا كثيرا بالنظر إلى حالها ومراتبها , 
والآثار المترتبة عليها » ففي باب الأمر- مثلاً ‏ ليس الأمر بالتوحيد والإيمان 
الله ورسوله وغير ذلك من أصول الدين الذي أمرت به الشرائع -كلهاء كالأمر 
بأخذ الزينة عند كل مسجدء أو الأمر بلعق الأصابع» أو إماطة الأذى عن اللقمة 
الساقطة . 

فالتفاضل ثابت في طلب الشارع؛ وف الثواب» فما كان ثوابه أكثر كان 
طلبه آكد. ومثما يدل على ذلك وجود الترجيح عند تعارض واجبين في حق 
الشخصء هل يقدم هذا أو هذا ؟» وما زال أهل العلم يقولون: هذا أوكد من 
هذاء فيقدم عليه » وهذا دليل بين على تفاضل الواجبات» و كذا المندوبات؛ 
مثل طلب العلم فهو آكد وأفضل من صلاة التطوع . 


د جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول 0 

وإذا عرف أن بين الأعمال تفاضلاء كان طلب الأفضل أكمل من طلب 
المأفضول» ييا على اغتنام الأوقات» واكتساب الدرسسالت» ومعلوم أن 
التفاضل يختلف حسب الأحوال والأشخاص والأوقات (1) 


وفي باب النهي فإن المحرم يتفاوت ف نفس التحريم» وهو النهي الشرعي 
كما يتفاوت في متعلقه. وهو العقاب؛ فليس النهي عن الشرك» وقتل النفس 
والزناء ونحو ذلك ما حرمته الشرائع كلهاء وما يحصل معه فساد عظيم. » كالنهي 
عن القران في التمر» أو الانتعال وهو قائم, فما كان عقابه أعظم كان النهى عنه 
أوكد, لأن العقاب ثمرة ونتيجة لأصل التحريم: ولأن الترجيح بين الفعلين 
المحرمين ثابتء فما زال أهل العلم يقدمون أحف الضررين والمفسدتين عند 
التعارض ‏ كما سيأتٍ إن شاء الله ولو تساويا من كل وجه لامتنع ذلك 
الترجيح . 

قوله: ( فما كانت مصلحته راجحة ... إلخ) أي: أن المأمورات والمنهيات 
ترجع إلى أقسام أربعة » اثنان في المأمورات ». واثنان في المنهيات : 

١‏ أن تكون المصلحة خالصة,؛ وهي الى لا يشوها أي مفسدة 
كالتوحيد والإاخلاص والعدل والإحسان وبر الوالدين وصلة الأرحام وفعل 
المعروف ونحو ذلكء, فهذا يأمر به الشرع أمر إيجاب أو أمر استحباب» حسب 
نوعية المأمور به . 

١‏ أن تكون المصلحة راححة» وهي الى تخالطها مفسدة ولكن المصلحة 
هي الأغلبء كالجهاد, فإن فيه إعلاء كلمة الله ونصرة دينه مع ما فيه من 
التعرض للقتل» وهذه يأمر يما الشرع ‏ أيضا ‏ أمر إيجاب أو استحباب؛ لأن 


. )٠١7/١( ومدارج السالكين‎ )5١-5/8/١17( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


سرببدعكععلسس- جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول 35 
العبرة بالغالب» ولا ينظر إلى ما فيها من المفسدة» لضعف أثرها وغلبة المصلحة 
عليها . 

 *‏ أن تكون المفسدة خالصة» وهي الى لا يخالطها مصلحة كالشرك 
والظلم وعقوق الوالدين» ونحو ذلك مما لا مصلحة فيه» فهذه ينهى عنها الشرع 
في تحريم أو كراهة حسب نوعية المنهي عنه . 

4 أن تكون المفسدة راجحة» وهى الى تضمنت مصلحة ولكن جانب 
الممسدة أغلبء متل: الخمر والميسر والربا والظلم ونحو ذلك؛ فإن هذه 
المذكورات فيها مصالح كسب المال وما يحصل لفاعلها من اللذة» لكن مفاسدها 
أعظم» قال تعالى: (* يَسَكلُوتَكَ عرب الحَمْرِوَآلمَبِسِرِ كل فيهمًا إنم كَبي 
وَمَتَفعْ للِنَّس وَنمُهُمَآ أَحَبَرُ من تَفْعِهمًا 4 [لبقرة/15؟] » وهذه ينهى عنها 
الشرع نمي تحرم أو كراهة . لأن العبرة بالغالب» ولا ينظر إلى منا فيها من 
الصلحة , لضعش: أثها وغلبة الفسدة عليها : 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : (ولما كانت خاصة العقل النظرَ فيه إلى 
العواقب والغايات كان أعقل الناس أتركهم لما جحت مفسدته في العاقبة » 
وإن كانت فيه لذة ومنفعة يسيرة بالنسبة إلى مضرته ) ”” 


. )١1/7( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


الوسائل لها أحكام المقاصد 


وأما اللمباحات : فإن الشارع أباحها وأذن فيها , وقد يتوصل با إلى 
الخير فتلحق بالمأمورات , وإلى الشر فتلحق بالمنهيات . 

فهذا أصل كبير : أن الوسائل لها أحكام المقاصد , وبه نعلم : أن ما لا 
بتم الواجب إلا به فهو واجب . وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون , وما 
يتوقف الحرام عليه فهو حرام ؛ ووسائل المكروه مكروهة . 





قوله: ( وأما المباحات فإن الشرع أباحها ... إلخ ) ذكر هنا النوع الثاني 
من نوعي المباح» وهو المباح الذي صار وسيلة للأمور به أو منهي عنه؛ فيكون 
حكمه حكم ما كان وسيلة إليه» فإن كان المباح يتوصل به إلى الخير فهو مأمور 
به أمر إيجاب أو استحباب؛ ويثاب على ذلك بحسب نيته» فمثلا : النوم ماع 
فإذا كان وسيلة للتقَري على طاعة الله تعالى أو كسب الرزق صار مستحبا 
يثاب عليه المكلف . 


وان كسان السباح يتوصل به إلى منهي عنه فهو منهي عنه لمي كبرم أو 
كراهة» فمثلا : يحرم بيع المباحات لمن يعمل فيها معصية» كبيع العنب على من 
يتخذه خمراء والأكل والشرب من الطيبات مباحان لكن الإسراف فيهما إلى 
حد التخمة مكروه. واللهو مباح في غير محرم فإن أدى إلى تفويت الصلاة أو 
التعدي على الغير صار محرماء وهكذا .. 


قوله : ( فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد ... !لخ ) أي : 
كون الشيء وسيلة إلى غيره؛ هذا أصل كبير من أصول الشريعة؛ ويتضصمن 
فروعا كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة . 

والوسائل : جمع وسيلة؛ وهي ما يتوصل به إلى غيره؛ والمقاصد: جمع 
معقصد» وهو الإرادة واللهدف» والمراد هنا: الشيء المطلوب . 

والمعن: أن ما يثبت للمقصود من حكم يثبت مثله للوسيلة الموصلة إليه؛ 
فوسائل الملأمورات مأمور ماء ووسائل المنهيات منهي عنهاءٍ فإذا كان محقيق 
المقصود وميا فإن الأحذ بالوسيلة الموصلة إليه يكون أقرا واحبا ومثال ذلك : 
الصلاة؛ فهي من حيث أداؤها مقصد» والمشي إليها: وسيلة» وما أن الصلاة 
والجبة. -فالوسيلة إليها واجبة) وهكذا يقال في المندوب وغيره» كما سيأق إن 
شاء الله . 

ودليل ذلك قوله تعالى : ا ذلك بِأَنَهُمْلا مُصِيبْهُمَطظما وا د . تَصب و 

مَخخَمُصَة ناشنم في تومل 5 سه 1 المظقار و يَتَالُوتَ 
لمُحَسنينَ 29) © [التوبة/. 1 

واه ةط كل :لال رسول نف :رم عطي يعدا 
مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض لا 
إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع حسنة )'" , وعنه أيضا ونه قال : 


. )555( أخرجه مسلم‎ )١( 


قال رسول الله يل : ( من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقا 
إلى الجنة )"2 . 

فهذه القاعدة يندرج تحتها أربعة فروع » كما ذكر الشيخ ‏ رحمه الله 
وهص. > 

١‏ مالايتم الواجب إلا به فهو واحبء والمراد بذلك ما يدحل نحت 
إلى مكة لأداء الحج؛ أو العمرة ‏ على القول بوجوبها » وكنقل الأقدام لزيارة 
زيادة لا تضرء أو شراء ثوب لستر العورة» ونحو ذلك . 

لكن لا يفهم من ذلك أن هذه القاعدة تكون دليلاً لإثبات وجوب حكم 
.ما يتوقف عليها وجود الوااجب ‏ وعلى ذلك فإن مقدمات الوااجب واجبة 
بنفس دليل ذلك الواجحب» كما في الأمثلة؛ وقد يرد دليل على ما لايتم الواجحب 
إلا بهء كقوله تعالى: « فَاَسْعَوَأ الى ذكر الله 4 [الجمعة/4] وقد لا يرد كإفراز 
لال لإإخراج الز كاة. ومنه بعض ماتعدم :. 
يوم الجممعة. فإذا توقف تحقيق ذلك على شراء السواك أو الطيب كان ذلك 
الشراء مسنوناء اص مندوبا إليه بواسطة دليل المندوب نفسه) وهكذا يقال في 
نوافل الصلاة والصدقة والحج والعمرة ونحو ذلك من المندوبات . 


. وهو جزء من حديث‎ )١199( أخرجه مسلم‎ )١( 


س ب/اسمسممة جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول - 

ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام؛ ومن ذلك الشرك الأكبر» وهو 
الشرك ف العبادة» فكل قول أو فعل يفضي إليه فهو محرمء وكذا الشرك الأصغر 
ووسائله؛ كالحلف بغير الله تعالى ‏ إن لم يعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة 
الله » ونحو ذلكء وكالسعي إلى المعاصي كالزنا والخمر ونحو ذلك» أو الخلوة 
بالمرأة الأحنبية المفضية إلى الفاحشة ولو في إقراء القرآن أو السفر يما ولو في 
الحج وزيارة الوالدين» وكذا قيادة المرأة للسيارة فإها تفضي إلى مفاسد كثيرة لا 
بمكن حصرها ء فتكون القيادة محرمة لذلك . 

4 وسائل المكروه مكروهة » كما لو أمسك شيئا بيساره ليمسك 
ذكره بيمينه» فإمساك الذكر باليمين مكروه» فتكون هذه الوسيلة مكروهة 
أيضاء والله أعلم . 


3-5 جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعديى في الأصول د الما 


أدلة الأحكام الشرعية 


« فصل » الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة : الكتاب والسنة, وهما 
الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه والإجماع والقياس 
الصحيح., وهما مستندان إلى الكتاب والسنة . 

فالقتقه ‏ من وله إلى آخره ‏ لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة, 
وأكبر الأحكاه المهمة تشتمل عليها الأدلة الأربعة» تدل عليها نصوص 
الكتاب والسنة, ويجمع عليها العلماء, ويدل عليها القياس الصحيح., الما فيها 

من المنافع والمصالح, إن كانت مأمورا كما ومن المضار إن كانت منهيا عنهاء 
والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء. وأقربهم إلى الصواب فيها من 
أَحَسَنَ ردها إلى هذه الأصول الأربعة . 





هذا الفصل عقده الشيخ ‏ رحمه الله لبيان أدلة الأحكام الشرعية 
إجمالاً » وسيتكلم عن كل واحد منها بشيء من التفصيل . 

والأدلة : جمع دليل » وهو في اللغة: ما فيه دلالة وإرشاد إلى أمر من 
الأمورء واصطلاحا : ما يُستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي 
غلى سبيل القطع أو الظن . 


قوله:( التي يُستمد منها الفقه ) أي : تؤوحذ منها الأحكام الشرعية العملية 
الي تتعلق بالمكلفين» وهي الكتاب والسنة والإجماع » وهذه أدلة نقلية» والرابع: 
القياس» وهذا دليل عقلي» لأن مرده إلى النظر والرأي المستند إلى النقل. 

قوله: ( وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون ) أي: أن الكتاب والسنة 
هما الأصل في خطاب المكلفين بالأحكام الشرعية» والإجماع والقياس مستنداد 
إليهماء لأن الإجماع لابد أن يستند إلى نص كما سيأق إن شاء الله » 
والقياس مسلك اجتهادي في حدود نصوص الكتاب والسنة» بضوابط معينة» بل 
إن الأدلة الثلائة كلها راجعة إلى القرآن, لأن العمل بالسنة إنما دل عليه القرآن» 
كقوله تعالى: ( يكأيهَاا لَّدينَ ءَامنُوأْ أطيعواً الله َأَطِيعُوأآلرَسُولَ » [النساء/9 0] 
ولأن السنة جاءت لبيان القرآن وتفسيره » وتفصيل ما أجمل فيه كما 


سيأق إن شاء لله قال تعالى: «١‏ َنَمآ اليك اَلدَكَرٌ لُِبَيْنَ للناس ما نُزَلَ 
اليه وَلعَلَّهُمْ يَأ بَتَفَكْرُونَ © > [النحل/؛؛] . 

قوله: (فالفقه... لا الرج من هاب الأصول الأربعة) أي: أن جميع مسائل 
الفقه الى يحتاج إليها الناس ويُفتَون بها ثابتة يمذه الأدلة الأربعة» وف مقدمتها 
النص والإجماعء فإذا لم يوجد للمسألة دليل صريح من كتاب أو سنة أو إجماع 
يؤخذ بالقياس» لأنه طريق شرعي لاستنباط الأحكام . 

قوله: ( وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة ... إل أ : 
أن أكثر الأحكام الشرعية الى لا بد للناس من العلم بماء مما يجب عليهم ويحرم 
ويباحء تجتمع عليها الأدلة الأربعة» لأنما من قبيل المعلوم المقطوع به» وذلك 
كوجوب الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» واستقبال القبلة» ووجوب 
الوضوءء والغسل من الحنابة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام؛ والعدل؛ والصدق» 
وتحريم الزناء والخمرء والفواحشء والظلمء وعقوق الوالدين» وغير ذلك . 


55 جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول مس( 1 


قوله: ( والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء ) أي : أن الأحكام الي 
حصل فيها خلاف بين العلماء قليلة بالنسبة للأحكام المهمة» لأن من هذه 
الأحكام المحتلف فيها ما هو مسائل مقدرة غير واقعة» ومنها ما هو تفاريع 
فقهية على بعض الأحكام المهمة» وهذا الاختلاف له أسباب» كعدم ماع 
الحديثء أو عدم ثبوته: أو الاختلاف في فهمه. أو كيفية الاستدلال به أو 
اعتقاد عدم معارض للدليل» أو نحو ذلك ما هو معروف في محله ” '. 

قوله : ( وأقريمم إلى الصواب فيها : من أحسن ردها إلى هذه الأصول 
الأربعة ) أي أن هذه المسائل المختلف فيها لا بد لها من دليل» قد يكون نصاء 
وقد يكون استنباطاء هذا قال الشافعي ‏ رح الم , : ( قل ما اخدنفوا فيه 
إلا وجدقا فيه عددتا لاله عم كعاب الله أو سنة رصوله أو قياس علنهسا أو على 
واحد منهما )"' . 

وأقرب العلماء إلى الصواب في مثل هذه المسائل المختلف فيها من أحسن 
استنباط حكمها الشرعي من نص أو إجماع أو قياس» ولابد في ذلك من 


ا د 7 


الإحاطة بدلالات الألفاظ وقواعد الاستنباط» قال تعالى: « فإن تنر تنازعتم ف 


م < بير سس 


َي فردوة إلى أل َالرسُول ان كنك تَوْمِنُونَ بالله ليو لخر د لك حير 
ولد حَسَنْ تأويلا (2) » [انساءاهه]قال الشيخ ‏ رحمه الله في تفسيره: ( أي: 
كتاب الله وسنة رسوله فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية» إما 
بصريحهما أو عمومهماء أو إماء؛ أو تنبيه» أو مفهوم؛ أو عموم معي يقاس عليه 


. انظر : « رفع الملام عن الأئمة الأعلام » » لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‎ )١( 
. الرسالة ص (؟5501)‎ )١( 


ع م سمس سس جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول تعد 
ما أشبهه » لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين» ولا. يستقيم الإعمان 
إلا ؟هماء فالردٌ إليهما شرط ف الإبمان ... ) 0©. 


. )١185( تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 


الدليل الأول : الكتاب 


« فصل في الكتاب والسنة » أما الكتاب : فهو هذا القرآن العظيم , 
كلام رب العالمين » نزل به الروح الأمين , على قلب محمد رسول الله و 
ليكون من المنذرين . بلسان عربي مبين , للناس كآفة ؛ في كل ما يحتاجورك 
إليه من مصال دينهم ودنياهم ٠‏ وهو المقروء بالألسنة » والمكترب في 
المصاحف , المحفوظ في الصدور , الذي « ل يَأنيه آلببطل مِنْ بين ياه ولا 
مِنْ خَلف تنزيل + من حَكِي مِحَمِيدٍ © 4 [فصلت/؟4] . 





هذا الفصل عقده الشيخ لبيان مععئ الكتاب والسنة » و كيفية استنباط 
الحكم من هذين الدليلين . 

قوله : ( أما الكتاب فهو القرآن العظيم) عرف الشيخ ‏ رحمه الله 
القرآن » وهو أشهر من أن يعرف» ولكنه 7 تبع الأصوليين في ذلك؛ ولعل في 
تعريفه إظهار بعض خصائصه الي جعلته المصدر الأول للتشريح في كل رمان 
ومكانء وهو حجة الله تعالى على جميع البشرء قال تعالى: ( وَأُوحِىَ إلى هََذَا 
ران لأندرَكُم ب وَمَنْ لم4 [لانسام/٠]‏ فكل من بلغه هذا القرآن فقد 
أنذر به وأقاسب عليه محجة الله تعالى به . 

قوله: ( كلام رب العالمين» نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول 
الله يلِهِ ‏ هذه أول خصائص القرآن » وهو أنه كلام الله تعالى حقيقة » وهو 


ساب )سه جمخ المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول سه 


اللفظ والمعيى جميعاً ‏ اللنزل على رسول الله محمد يل نزل به جبريل عليه 
السلام» وهذا دليل على تعظيم هذا القرآن وشدة الاهتمام فيه فإنه نزل من الله 
لا من غيره "2: ويخرج بذلك الكتب الي أنزلت على غير محمد يِل كالتوراة 
والإنحيل والزبور فهي ليست قرآناء بل القرآن مختص بنبينا يل . 

وأما حديث أبي هريرة 5ه عن البي ييِةِ قال : ( خفف على داود عليه 
السلام القرآن . فكان يأمر بدوابه أن تُسْرَّجء فيقرأ القرآن قبل أن تسرج 
دوابه) ”'», فالقرآن ‏ هنا ليس اسم الكتاب, وإنما المراد به المعيئى المصدري» 
وهو القراءة» كما وقع في رواية أخحرى : ( حُفف على داود القراءة) " 

قوله: (بلسان عرب مبين) هذه الثانية من .خصائص القرآن» وهي أنه نزل 
باللسان العربي» فحروفه هي الحروف الى تتكلم يما العرب» ليس فيها زيادة 
حرف واحدء واللسان العري أفضل الألسنة» قد نزل بلغة من بعث إلهم. قال 
تعالى: ؤَوَمَا أرَسَكلتا من رَّسُولٍ | 0 بلسان قوّمِم 4 [إبراهيم/؛] . 

قوله : ( للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم ) 
أشار الشيخ بذلك إلى أن القرآن يشتمل على كل ما يحتاجه الناس » وهو ثلانة 
أنواع : 

(١‏ أحكام اعتقادية» وهى المتعلقة بالعقيدة» كالإبمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر . 


(1) انظر : تيسير الكرتم الرحمن ص (598) . 
)١(‏ أخرجه البخاري )١54117(‏ . 
(") انظر : فتح الباري (4/5 556-145) (7917/8) . 


0 
صا 


١؟ ‏ أحكام أخلاقية سلوكية» وهي المتعلقة بتهذيب النفس وتزكيتهاء 
كأعمال القلوب. ومكارم الأخلاق» كامحبة والخوف والرجاءء» والصدق» 
وكف الأذىء والوفاء بالعهد. وغير ذلك . 

: أحكام عملية » وهيى المتعلقة بأفعال المكلفين » وهي نوعان‎ ٠ 

عبادات» وهي ما بين العبد وربهء كالصلاة والزكاة والصيام والحج . 

نب عب معياملاتت: وهي اسم يطلق على ما سوى العبادات» ويراد بما ما 
العبادة. لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء وقد يوجد فيها معيوئن 
العبادة» كما في البيع والنكاح ونحو ذلك . 

قوله : ( وهو المقروء بالألسنة 21 ع ذكر الشيخ أربعا من خحصائص 
القران» 0 

١‏ أنه المقروغ. بالاألستة : امعد عاجر انه إل المعاود وكيرها ؛ ذهو 
اماو ونب تعالى : ١‏ فَاقرَءٌوأ ما تَيَسَّرَم مِنَ اران » 
[اللزمل/١٠]‏ وقراءته عبادة ورد فيها واب عظيم,) كلمي آي مخادييك ابن مسعود ذه 
قال : سمعت رسول الله يله يقول: ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة 


ع«رمعك سه جمعخ المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول سس 
والحسنة بعشر أمثالها , لا أقول : ( 1ل ) حرف, ولكن (ألف) حرف » و 
(لامم حرف ., و (ميم) حرف ) '2. 

؟ أنه مكتوب ف المصاحف », وكان ذلك في خلافة أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان ذه » وذلك من مناقبه الحليلة» وحسناته العظيمة» بعد 
استشارته الصحابة رضي الله عنهم» وقد رتبت سُوره كما هو الآن . 

٠‏ أنه محفوظ في الصدورء فإن الله تعالى اختص هذه الأمة بذلك» وهو 
أن القرآن محفوظ في صدورهم يقرأونه عن ظهر قلب» وقد ورد قي حديث 
عياض بن حمار اللحاشعي أن رسول الله يليْهِ قال ذات يوم في خطبته : ( ألا إن 
ربي أمري أن أعلمكم ما جهلتم ثما علمني . .. ) وساق الحديث إلى أن قال : 
( وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء )20 أي : لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة 
تغسل بالماء » بل يُقرأ على كل حال » بخلاف أهل الكتاب فإهم لا يقرأونه كله 
إلا نظرا . 

4 أنه محفوظ من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان.ء لقوله تعالى: (إنا 
نْحَنْ نَزّلنَا آلدَكَرَ وَإِنَا 5 َحَنفظونَ 4 [لشحرا*! وأقولسة تعالى : < لا 
يأنيه آلبِطلُ من بَيّن يَدَيْهِ وَلَا مِنَ خَلف تنزيل م من حَكيم حَمِيدٍ (©) 42 
[فصلت/١4]‏ أي : لا يقربه شيطان من شياطين الإنس والحن (١‏ من بيّن يَدَيْه » 
أي : بزيادة عليه» « وَا من كلف » أي: بنقصانك منه. لأنه محفوظ» « تنزيل 
منَ حَكِيمِ) أي : ذي حُكْمٍ وحَكْمّة » وهي وضع الأشياء في مواضعها 


5 وقال: حديث حسن صحيح »2 وقد جاء هذا الحديث من عده طرق‎ )5951١59 أخرجه الترمدي‎ )١١ 
. )51( بعضها مرفوع ؛ وبعضها موقوف » انظر : ( السلسلة الصحيحة ) للألباني‎ 
: )١855( (؟) أخرجه مسلم‎ 





:00 شع ع الاك سيد 
للائقة يما » ( حَمِيد 4 أي : محمود على جميع ما يأمر به وينهى عنه » ومحمود 
لكثرة خخيره وسعة جوده وكرمه . 


الدليل الثاني : السنة 


وأما التغة : فا أقوال البي 2 ( وأفعاله ( وتقريراته على الأقوال 





السنة في اللغة : السيرة» حميدة كانت أو ذميمة » قال لبيد : 

وأما في الاصطلاح : فلها ثلاثة معان : 

. ما يقابل الواحبء» ويرادف المندوب» فهي من أسمائه‎ ١ 

١‏ ما يقابل البدعة» فيراد يما ما وافق القرآن أو حديث البى يي ويدحل 
في ذلك سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . 

+« مايقابل القرآن» وهو المراد هناء فيراد يما قول الببي يله أو فعله أو 
تشريرة6 ويضيف امحدبون: أو وصفه في خلقه أو حلمته, فمعناها عندهم أعم, 
لأنهم أهل العناية برواية الأخبار . 

والسنة قد تكون مؤكدة لما جاء في القرآن» كوجوب الصلاة؛ فإنها ثابتة 
بالكتاب والسنة» وقد تكون مبينة أو مفسرة لما أجمل ف القرآن مثل: بيان عدد 
الصلاة وكيفيتهاء ومقادير الز كاةع وصعمه الحج ونحو ذلك» وقد تكون سنة 


د جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول 





استقلالية أو زائدة على ما في القرآن كأحكام الشفعة» وميراث الحدة» ونحو 
ذلك . 


وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله الإجماع على وجوب 
اتباع ما ثبت من سنته وَل 17 والأدلة من الكتاب والسنة متظاهرة على ذلك؛ 
قال تعالى: «ا قل أطيعواً الله وَآلوٌسُولَ إن تَوَلُوَا انآ لا ُحِبٌ الْككفرينَ 
4 [آل عمران/؟5] ووجه الدلالة: أن الله تعالى ساوى بين طاعته - 
رسوله وي » وقال تعالى: ١‏ وما يَنطوٌعَن الهَرمت 9©) إن هو إلا وَحَى يوحى 
هق [التعع/؟- -4] ووجه الدلالة: أن الآية دلت على استواء السنة مع القرآن في 
كونيما وحيا هن الك تعالل » إلا أ السنة موحى إنا بالعن فقظ . 

وعن المقدام بن معدي كرب 5ه عن رسول الله ل قال : ( ألا إن 
أوتيت الكتاب ومثله معه , ألا يوشك رجلّ شبعان على أريكته يقول : 
عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه , وما وجدتم فيه من 
حرام فحرموه ... الحديث ) ”2 وقد دل هذا الحديث بتمامه على أمرين : 

أ2- حجية السنة واستقلالها بتشريع بعض الأحكام » وأن القرآن لا يغئي 
عن السنة » بل هي مثله في وجوب الطاعة والاتباع» لقوله : ( ألا إن أوتيت 
الكتاب ومثله معه ) لأن المراد بالكتاب : القرآن » وبالمثل : السنة » ومثليتُها له 
ف أنه يحب العمل بها كما أنه يحب العمل به . 


. )85/١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(١‏ أخرجه أبو داود )58٠١5(‏ (64 ) والترمدي (11")) وابن ماجة )6١989)1(‏ وأحمد 
)4١١-1410/18(‏ وهذا لفظ أبي داود بتمامه » وقال الترمدي : ( هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه ) وصححه الألبان , والحديث له طرق » مطولا ومختصرا . 


سر« ع اسمس مسي جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول سه 

ب - ف الحديث معجزة باهرة للنبي يك » ولذا أورده البيهقي ‏ رحمه 
اله في كتابه « دلائل النبوة » 7 فإن البي ولك أخبر عن شيء قد وقع» ققد 
ظهر ف زماننا من يرد الاحتجاج بالسنة وينكر العمل بماء ولحم في ذلك شبه 
سموها أدلة؛ وما هي إلا محض أوهام, وهذا ليس بوليد هذا العصرء فإن لكل 
قوم وارثاء وسلفهم ف ذلك طوائف من أهل البدع» يقول الشو كاني ‏ رحمه 
الله : ( والحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام 
ضرورة دينية » ولا يخالف في ذلك إلا من لا حَظٌ له في دين الإسلام ) "" ؛ 

وسيأت في كلام الشيخ ‏ رحمه الله الكلام على أنواع السنة » وهي 
الأقوال والأفعال والتقريرات . 


. دلائل النبوة (49/5 ه)‎ )١( 
. )37( إرشاد الفحول ص‎ )1( 


من مباحث دلالات الألفاظ 
النص والظاهر 
فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة , وهو اللفظ 


الواضح الذي لا يحتعمل إلا ذلك المعنى ( وتارة تؤخذ من ظاهرهشما وهو ما 
دل على ذلك على.وجه العموم اللفظي أو المعنوي . 





ذكر الشيخ ‏ رحمه الله كيفية استنباط الحكم الشرعي من الدليل » 
وهذا يختلف باختلاف نوعية دلالة اللفظ . 

فاللفظ من حيث الدلالة على المعئ نوعان : 

الأول : أن يدل على معيئ واحدء لكون اللفظ واضحا لا يحتمل إلا ذلك 
المعيى» بسبب دلالة لفظه على المعين» دون توقف على أمر خارجي» وكون هذا 
المعى هو المقصود الأصلي من سوق الكلام» وهذا هو النص . 

ومعناه في اللغة : الظهور والرفع إلى غاية ما ينبغي» ومنه قولهم: نصّت 
الظبية رأسها : إذا رفعته» ومنه سمي ما يظهر عليه من مرتفع: منصة . 

ومن أمثلته : 


(2 5 
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١‏ قوله تعالى: م وَآَلسََارِقٌ وَاَلِسََارِقَهُ فَاقطعْوأ أَيَدِيَهُمَا 4 [للائدة/د؟] 
فهذه الآية نص ف عقوبة القطع دون احتمال لشيء آخر من أنواع العقوبات . 
وهذا المع هو المقصود الأصلي من سياق الآية . 

حديث أبي هريرة ذه قال: سأل رجل البي يل فقال: يا رسول الله 
إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضا 
عاء البحر ؟ فقال رسول الله ينك : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) ”2 فقوله 
( هو الطهور ماؤه ) نص فْ طهورية ماء البحر » وهذا هو المقصود الأصلي من 
سياق هذا اللفظ . 
تخصيصههء أو تقييده» أو نسخه في عهد الرسالة . 

النوع الثاني : الظاهر » وهو لغة : الواضح ؛ ويقابله النفي» واصطلاحا: 
كفنا ف عم الشيخ : هو ما دل على ذلك المعئ على وجه العموم اللفظي أو 
المعنوي . 

ومراده بذلك: أن لقاع ا 


المعنوي . 


: أخرجه أبو داود (85) والترمذي (59) والنسائي ١١/0ه) وابن ماجة (585) وقال الترمدي‎ )١١ 


والمراد بالعموم اللفظي: ما ثبت عن طريق اللفظء والعموم المعنوي: ما 
ثبت عن طريق القياس» وهو الجامع المشترك بين الأصل والفرع ”© وذلك لأن 
الظاهر لا بد له من معنيين فأكثر » وهذا من معان العموم . 

ومن أمثلته : 

حديث البراء بن عازب نه قال : سئل رسول الله ييه عن الوضوء من 
لحوم الإبل» فقال: ( توضأوا منها ... الحديث ) 7" . 

فإن الظاهر من الحديث أن المراد غسل الأعضاء الأربعة» لأن الوضوء 
حقيقة شرعية» فيحمل في كلام الشرع على مراده» ولا يعدل عن ذلك إلى 
المعيى الآخر وهو النظافة» إلا بدليل» ولا دليل» فيكون ظاهرا في المعى الأول . 

وحكم الظاهر: أنه يحب العمل به على ظاهره إلا بدليل يصرفه عن ذلك» 
لأن هذه طريقة السلف الصالح من هذه الأمة» ولأنه أحوط» وأبرأ للذمة 
وأقوى في التعبد والانقياد . 


.)7 41/١ تيسير الكريم الرحمن ص(84١)» الشرح الممتع‎ »)40١-41545/١0( انظر: الفتاوى‎ )١( 
" )١1١( وهو حديث صحيح ) ولمسلم .ممعناه‎ )١88/1( وأحمد‎ )١184( أخخر جه أبو داود‎ (0 


سل.ع)سسسسس جم المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الإصول ‏ 


المنعلون والمشهوم 





وتارة تؤخذ من المنطوق؛ وهو ما دل على الحكم في محل النطق» وتارة 
تؤخذ من المفهوم, وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة. فقة: إن كان مساويا 
للمنطوقء أو أولى منه. أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه. 
لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط إذا تخلف ذلك الوصف إو 


الشرطء # تخلف الحكم . 


لابب 

قوله : ( وتارة تؤخذ من المنطوق ... إخ ) أي: أن الأحكام الشرعية قد 
تستنبط من منطوق اللفظ دون مفهومه . 

والمنطوق: هو ما دل على الحكم في حل النطق» أي: أن دلالته تكون من 
مادةالحروف الى ينطق بماء كقوله تعالى: ( فلا تقل لَهِمَا ف [الاسراء”؟] 
فإن اللفظ المنطوق به يدل على تحريم التأفيف» وقوله وي : ( في سائمة الغنم 
الزكاة ) 2 فهو'يدل ,منطوقه على وجوب الزكاة في الغنم السائمة» وهي الي 
ترعى أكثر الحول . 


)000( أخحرجه ابحو داود )١514(‏ من حديث لس ولذن » وهو حديث طويل 1 وأخخر جه البحاري 
(07/5١"افتح‏ ) .معناه . 


سه جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول - 


قوله : ( وتارة تؤخذ من المفهوم ... إلخ ) وهو: ما دل على الحكم لا في 
محل النطق» كالآية السابقة فإن منطوقها تحريم التأفيف» ويستفاد من الاعتماد 
على اللفظ تحريم الضرب والسب ونحو ذلك » وهذه هو المفهوم» وهو نوعان : 

١‏ - مففهوم موافقة, وهو ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكمء 
لاشتراكهما في العلة» وله صورتان : 

الأولى: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوقء كالآية المتقدمة: 
فإكما دلت .ممفهومها على تحريم الضرب والسب واللعن ونحو ذلكء وهذا المع 
يدرك ممجرد فهم اللغة» ولا يحتاج إلى بحث ولا نظرء وهذا المعيى موافق 
للمسكوت عنه في الحكم. وهو النهي الذي يفيد التحريم» بل هو أولى من 
المنطوق» كما تقدم, فإن الله تعالى نبه بمنع الأدق على منع ما هو أولى منه . 

الغانية: أن يكون المسسكوت عنه مساويا للمنطوق» كنول تعالى: 
ؤإنَالَدِينَ بحاو أَموولَ ليم ظلمًا انما تاوق ف بُطونِهم تَارًا 
وَسَيَصَلوْنَ سَعيرًا © 4 [انساء/ ]٠‏ فقد دلت الآية.منطوقها على تحريم أكل 
أموال اليتامى» ودلت بمفهومها على تحريم إحراقها أو إغراقها أو إتلافها بأي 
نوع من أنواع الإتلاف؛ فهذه الأمور تساوي أكل أموالهم ظلما بجامع الاعتداء 
على مال اليتيم القاصر العاجز عن دفع الاعتداء عنه؛ فنبه بالمنع من الأكل على 
كل ما يساويه في الإتلاف . 

ومفمهوم الموافقة حجة بالإجماع» كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
وقال: (إن إنكاره من بدع الظاهرية الي لم يسبقهم يما أحد من السلف ) ” 





. )3١17/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


عم نس سح جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول س 

قوله : ( أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه ... إلخ ) هذا 
النوع الثاني من نوعي المفهوم» وهو مفهوم المخالفة» وهو ما خالف المسكوت 
عنه المنطوق في الحكم؛ بسبب كون المنطوق وصِف بوصف أو شرط فيه شرطء 
ويسمى الأول مفهوم الصفة» والثانى: مفهوم الشرطء وقد اقنصر عليهما الشيخ 
رحمه الله ولعل ذلك لكوفما من أهم مفاهيم المخالفة . 

فمفهوم الصفة : هو تخصيص الحكم ببعض الأوصاف الي تطرأ وتزول» 
ومتثاله: حديث ( في الغنم السائمة الزكاة ) فقد تقدم أن منطوقه يدل على 
وجوب الزكاة في الغنم ( السائمة )» ومفهومه أنه لا زكاة في المعلوفة, لأنه إذا 
تخلف الوصف تخلف الحكمء ولو كان المسكوت عنه مساويا للمذكور ف 
|الحكم لما كان للوصف فائدة بل كان تطويلاء فينزه عنه كلام الشار ع 
والمراد بالصفة ‏ هنا ما أشعر معئ يختص به المنطوق ليس شرطا ولا غاية 
ولا عدداء فهو أعم من النعت . 

ومفهوم الشرط هو تقييد حكم المنطوق بشرط؛ بحيث يثبت نقيضه عند 
انتفاء الشرطء ومثاله: قوله تعالى: ( ون كن أُوْلت حمل تأنفقوا عَليَهنَ » 
[الطلاق/7] فإن منطوق الاية وجوب الإنفاق على المطلقة الحاملء ومفهومها أن 
النفقة لا تحب للمعتدة غير الحامل» لأنه إذا تخلف الشرط تخلف الحكم, » على ما 
تقدم ذكره في الوصف . 

ومفهوم المخالفة حجة عند الجمهور من أهل العلم فإن القيود الواردة ف 
النصوص الشرعية لا بد أن تكون لفائدة» وهي تخصيص الحكم بالمذ كور ونفيه 


عما عداف وقد أحذ به كبار الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وكبار التابعين» 


وأئمة اللغة ر-تمهم الله , 


س جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأول س ره )م 


أنواع الدلالة 


والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام : 

دلالة مطابقة: إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى. ودلالة تضمن: إذا 
استدللنا باللفظ على معناه, ودلالة التزام: إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة 
ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه. وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو 
المخبر عنه إلا به . 





قوله: ( والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام... إلخ ) الدلالة: بكسر 
الدال وفتحها » والفتح أحسن ') ومعناها: فهم المع من اللفظء والمراد هنا 
الدلالة اللفظية» وهي ثلاثة أقسام : 

دلالة مطابقة: وهى دلالة اللفظ على تمام ما وضع له وهو معين قول 
الشيخ: ( إذا طبقنا اللفظ على جميع المعى ) كدلالة الإنسان على تمام معناه. 
وهو الحيوان الناطق العاقل؛ ودلالة لفظ الصلاة على ما وضع لها في الشرع من 
الأركان والواحبات المعلومة» وميت بذلك لمطابقة اللفظ للمعئ الموضوع له . 


)١(‏ « المصباح المنير » ص »)١99(‏ « أدب البحث والمناظرة » للشنقيطي ا" 


عر.و لسد سح جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول - 
الشيخ : ( إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه ) كدلالة الإنسان على الحيوان 
أو العاقل» ودلالة لفظ الصلاة على الركوع أو السجود؛ فإفهما بعض الصلاة. 
وشرطها: أن يكون للمعئ الموضوع له اللفظ جزء » وسميت بذلك » لأن 
الجرء في ضمن الكل . 
دلالة التزام: وهي دلالة اللفظ على لازم المع الموضوع له اللفظء كدلالة 
الإنسان على قابل العلم, ودلالة لفظ السقف على الجدار فإنه لاوجود للسقف 
إذا لى يكن هناك جدار وقد فسر الشيخ ‏ رحمه الله ذلك بقوله : ( إذا 
استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه 
...الخ ) ومثاله : الاستدلال بلفظ ( وأقيموا الصلاة )» على ستر العورة» أو 
الطهارة» أو استقبال القبلة» وهى من شروط صحة الصلاة . 
وسميت بذلك لأن اللفظ الخارج لازم لما وضع له . 
وأعلم أن أقسام الدلالة من قسم المنطوق» وهو قسمان : 
١‏ المنطوق الصريح: وهو دلالة المطابقة ودلالة التضمن . 
ا ا 
دلالة الاقتضاء: وهي دلالة الكلام على معين لا يستقيم الكلام إلا 
بستقاديره. كقوله تعالى: (فَمَن كان منكم مَريضًا َوْعَلَى سَفَر فَعدّة مّنْ 
ا مِأَحَرٌ » [ لبقرة/84١]‏ أي: فأفطر فعدة من أيام أخر, لأن القضاء لا يلزء 
بمجرد المرض أو السفر بل لابد من الفطر . 


ب دلالة الإعاء والتنبيه : وهي أن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا 
الوصف تعليلا لهذا الحكم لكان ذكره حشوا في الكلام لا فائدة منه » وألفاظ 
الشارع تنزه عن ذلك كما تقدم » ومثاله : قوله تعالى: د إِنَّالْأَبْرَارَ 
لفى تَعيم(2) » [الانفطار/7١]‏ أي : لبرهم . 

ج ‏ دلالة الإشارة: وهي أن يدل اللفظ على مع ليس مقصودا باللفظ 
في الأصل ولكنه لازم للمععى الذي سيق الكلام من أجله» كقوله تعالى: 0 
لسك يله لصي مِأَلوّفَتْإ ل ننسَآئكُمٌ » [السبقرة/180] فإن الآأية دلت على 
إباحة إتيان الزوجة ليلة الصيام في أي وقت من الليل إلى آخر جزء منه) 
ويستفاد من ذلك صحة ضوم من أصبح جنباء فإن امتداد الإباحة إلى آخر جزء 

من الليل يستلزم أن الصائم ة قد يصبح جنباء وهذا المعئ غير مقصود من سياق 
الآية» فتكون دلالتها عليه بالإشارة» والله تعالى أعلم. 


جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الإأصحول 5 


بعض الأصول التي يحتاج إليها الفقيه 
الأصل في الأمر والنهي 


الأصل ف أوامر الكتاب والسنة : أنما للوجوب . إلا إذا دل الدليل 
على الاستحباب أو الإاباحة » والأصل في النواهي : أها للعحرجم ) إلا إذا دل 
الدليل على الكراهة . 
ووو مماة0ة0اا ا 

ذكر الشيخ ‏ رحمه الله ثلاثة من الأصول الي يضطر إليها الفقيه في 
كل تصرفاته الفقهية» فيحتاج إليها في استنباط الأحكام وفي الإفتاء ونحو ذلك» 
وقد ذكر ‏ هنا ثلاثة أصول : 

الأول : أن الأصا ف أوامر الكتاب والسنة أنها تقتضي الوجوب» وهذا 
قول الجمهور من أهل العلمء قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( أمر الله ورسوله 
إذا أطلق كان مقتضاء الويحوس م 7 . ظ 

والأدالنة على ذلك كثيرة يونا ومنها: قوله تعالى: < فَليَحَذَرِالّذِينَ 


َ الى 1 وى 2 1 


عن لِقُونَ عَنَ أَمَره ه أن تُصِيبَهَُ فقَمَةٌ أ يْصِيبَهُمْ عَدَابُ أليم © ؟ [انورا""] 
ووجه الدلالة : أن الله تعالى توعد المخالفين لأمر الرسول يِه بالفتنة : وهي 


. )75( القواعد النورانية ص‎ )١( 


ع جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول 





الزيغ» أو بالعذاب الأليم» ولا يتوعد بذلك إلا على ترك واجبء فدل على أن 
الآية استدل الفقهاء على أن الأمر للوجوب ) ”©. 


ومنه قوله تعالى: ١‏ وَمَا كانَ لمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمنَة إذا قَضَى اله وَرَسُولُهر 
أَمَرًَا أ ن يُكون لهم الخيرة مت أ رهم » [لأررب/دم] قال القرطبي: ( هذا أدل 
دليل على ما ذهب إليه الجمهور ... من أن صيغة ( افعل ) للوجوب ف أصل 
وضعهاء لأن الله تبارك وتعالل نفى عير المكلف عند ماع أمره وأمر رسوله 
د نم أطلق على من بقيت 'له خيرة عند صدور الأمر اسم المعصية؛ » ثم علق 
على المعصية بذلك الضلال» فلزم حمل الأمر على الوجوب ) "“. 


فى عو ل 


عن 1 أمثلة ذلك: قوله تعالى: ( وَإذا قرئ القْرَءَانُ فََسْتَمِعُوأ 9 وَأنصئوأ 
َعَلّكُمّ ترَحَمُونَ ج) 4 [الأعراف/4."] فهذا أمر مطلق» يفيد وجوب الاستماع 
و الانصات عند قراءة القرآن مطلقا في الصلاة وغيرهاء فيكون دليلا على 
سقوط الفاتحة عن المأموم في الضلاة الجهرية إذا "ممع قراءة الإمام» ويرى بعض 
العلماء استئثناء الفاتحة على القول بوجوبماء من باب التخصيصء والمسألة 
خحلافية» والمقصود الاستدلال بالآية على أن الأمر فيها للوجوب» سواء دخحلها 
التخصيص أم لا . 
قوله : ( إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة ) أي : أن الأمر 
لا يصرف عن الوجوب إلا بدليل يصرفه إلى غيره كالاستحباب أو الإباحة أو 
غيرهماء ولعل الشيخ اقتصر عليهما لكثرتما في النصوصء وإلا فإن الأمر قد يرد 
معان كثيرة . 


. )؟71/١7( تفسير القرطبي‎ )١( 
. )١188/١ 54( تفسير القرطبي‎ )١( 


عرزيو )سسسسسه جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الإصول ودع 

فمثال الاستحباب حديث عبد الله بن مغفل أن النبي يله قال: ( صلوا قبل 
المغرب. قال في الثالثة : لمن شاء .. ) ”2: فقوله: ( لمن شاء ) قرينة على أن 
الأمر ليس للوجوب . 

ومثال الإباحة: قوله تعالى: ( واد حَلَكُمْفَآصْطَادُو » [نسةا؟] وقوله 
تعالى : ( فإذا فضي تأآلصَّلَوة فَنتَشِرُوا في الأرْض» [الجمعة/١٠١]‏ لأن هذا أمر 
وقع بعد حظرء فإذا زال الحظر رجع إلى حالته قبله» وهو الإباحة . 

الأصل الثابي : أن النواهي تقتضي تحريم المنهي عنه إلا إذا دل الدليل على 
أنما مصروفة إللى غيره كالكراهة . 

ومن أدلة ذلك : قوله تعالى: و وَمَآءَاتَكهَُليَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا تَهَدكمَ 
َّ عَنَهُ فَآنتَهُواً » [لحدرا»] فأمر الله تعالى بالانتهاء عن المنهى عنه» فيكون الانتهاء 
واحناء أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب» كما تقدم ع يقول الإمام الشافعي 
رحمه الله : ( أصل النهى من رسول الله يلو أن كل ما نمى عنه فهو بحرم 
ح تأ عنه دلالة تدل على أنه إنها فى عنه لمععئ غير التحريم ) ”". 

ومثال ذلك قوله يِل : ( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها) ”", 
فهذا نمي يقتضي تحريم الصلاة إلى القبور أو الجلوس عليها » إذ لا صارف له عن 
ذلك. 

فإن وُحد دليل يصرف النهى إلى الكراهة أخذ به» كقوله يل : ( لا يمسن 
أحدكم ذكره بيمينه بيمينه وهو يبول ) 7 فالنهي عن مس الذكر باليمين محمول 


. )١١807( أخرجه البخاري‎ )١( 

. )7١5/17( الأم للشافعي‎ )١( 

() أخرجه مسلم (917) من حديث أبي مرئد الغنوي 5ه . 
5( أخخر جه البخاري )١517(‏ ومسلم (/701) (707) . 


على الكراهة ‏ على ما حكاه الحافظ ابن حجر عن الجمهور'؟ ‏ » والدليل 
الصارف له حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه 5ه أن النبي وَل سئل عن 
الرجل يمس ذكره أعليه وضوء ؟ قال: ( لا , إنما هو بَضْعَة منك ) "2 , 
والبضعة: بفتح الباء وسكون الضاد المعجمة: قطعة اللحم» أي: كما لا ينتقض 
الوضوء من مس الحسد والأعضاءء فكذا لا ينتقض من مس الذكر » لأن الذكر 
قطعة من الجسدء واللّه تعالى أعلم. 


. )1515/١( فتح الباري‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود )١87-1١407(‏ والترمذي (85) والنسائي )١١١1/١(‏ وهو حديث صحيح », وله 
طرق . 


الحقيقة والمجاز 


والأصل ف الكلام : الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز - إن قلنا به - إلا 
إذا تعذرت الحقيقة » والحقائق ثلاث : شرعية , ولغوية » وعرفية . 

فما حكم به الشارع وحَدَّهُ : وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعيء وما 
حكم به و يحذه اكتفاءً بظهور معناه اللغوي: وجب الرجو ع فيه إلى اللغة, 
وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة: رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم, 
وقد يصرح الشارع يارجاع هذه الأمور إلى العرف؛ كالأمر بالمعروف؛ 
والمعاشرة بالمعروف ونحوهماء فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في 
كل تصرفاته الفقهية . 





هذا هو الأصل الثالث من الأصول الى يحتاجها الفقيه» وهو يتعلق بالحقيقة 
والنحاز: فالأصل ف الكلام الحقيقة » وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له » مثل 
كلمة ( أسد ) في الحيوان المفترس . 

قوله : ( فلا يعدل به إلى لمجاز ... إل ) المحاز: هو اللفظ المستعمل في غير 
ما وضع له » لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعيى الأصلي » مثل : رأيت أسدا 
يرمي» تريد رجلا شجاعا . 


فلا يصار إلى المعيئ الحازي إذا أمكن المعين الحقيقي» لأن الحقيقة أصل؛ 
وامحاز فرع عنه» لكن إذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة فإنه يصار إلى اجحازء 
ويتعلق به الحكمء لأن إعمال الكلام خير من إهماله, فإذا قال: والله لأكلن من 
هذه الشجرة؛» فإن المراد: من ثمرهاء لا من حشبهاء لتعذر ذلك . 

ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى 1-00 ل يكم من لعآبط 4 [النساء/ 
] فالمعيئ الحقيقي لكلمة ( الغائط ) المكان المنخفض من الأرض تقضى فيه 
الحاحة رغبة في التستر» ثم تقل وصار يطلق على الفضلة الخارجة من الإنسان» 
فحمل اللفظ على حقيقته متعذر» لأن بحرد ابجيء من تلك المواضع ليس بحدث 
ينقض الوضوء ويوجب الطهارة» فتعين حمله على المع المحازي» وهو الخارج 
من السبيلين . 

وقوله عن المحاز: (إن قلنا به) أشار به إلى الخلاف في المحاز وأن حمل اللفظ 
على محازه مبئ على إثبات اججحاز . 

وقد اختلف في وقوعه في القرآن » فمن أهل العلم من نفاه مطلقا» ومنهم 
من أثبته» والأظهر التفصيل» وهو أن المحاز واقع في القرآن ماعدا آيات الصفات» 
فهي محمولة على حقيقتها ووجهها اللائق بالله تعالى» ويمتنع حملها على المحاز , 
أما ما عداها فيدخله المجاز» بشرطه المتقدم» كقوله تعالى: ( وَسْكَل القَرَيّة » 
[يرسف/؟8]» وقوله تعالى : ( وََحْفِض لَهُمَاجَمَاحَ ذل ) [الإسراء/ة؟]ء وقوله 
تعسال : « جدارًا يريد أن يَنقَضَّ » [الكهف/77]» عيذ مذهب طائفة من أهل 
السنة» منهم الإمام الشافعي "2 وإن يسمه يخازا ‏ وانقظيب البغدادي 0 
وذلك لأن القرآن نزل بلغة العرب » والمحاز لغة العرب وعادمًا. 


(١)انظر‏ : الرسالة ص (57-515) . 
)١(‏ انظر : الفقيه والمتفقه )7١14/١(‏ . 


سار ع)سسسس ست جمخ المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول س 

وأما تعلق أهل البدع بالمحاز لنفي الصفات فلا يلزم منه نفي المحاز مطلقاء 
لأنه لا يلزم من إثبات المحاز في غير آيات الصفات» إثباته في أيات الصفات» 
لأن المحاز يحتاج إلى قرينة تمنع من حمل اللفظ على حقيقته ‏ كما تقدم ‏ 
وهذه القرينة ممكنة في غير آيات الصفات» وممتنعة فيها عند أهل السنة» لوجوب 
حملها على حقيقتهاء ثم إن تذرع هؤلاء المبتدعة بالمجاز لنفي الصفات يفسده 
عليهم وجوه أخرى من الاستدلال ليست هي إبطال القول بالمجاز والله أعلم . 

قوله: ( والحقائق ثلاث: شرعية؛ ولغوية, وعرفية ) فالحقيقة الشرعية هي 
الب يعْرَفْ حدها بالشرع, كلفظ الإسلام والإيمان والكفر والنفاق» والصلاة 
والزكاة والصوم والحج . 

واللغوية : هي الى يعرف حدها باللغة » كالشمس والقمرء والسماء 
والأرض» ونحو ذلك . 

والعرفية : هي الى يعرف حدها بعرف الناس وعاداتهم؛ كلفظ البيع؛ 
والنكاح والدرهم والدينارء وغير ذلك . 

قوله: (فما حكم به الشارع وحَدَهُ ... إلخ ) أشار بذلك إلى فائدة معرفة 
أقسام الحقيقة . وذلك بأن يحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع 
استعماله » فما حكم به الشرع وبين معناه » وجب الرجوع فيه إلى المعى 
الشرعي دون المعى اللغوي» مثل لفظ: ( الصلاة ) فإن معناها الشرعي: الأقوال 
والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم » ومثل قوله وقد : ( توضئوا من 
لوم الإبل )"2 يرجع فيه إلى المعين الشرعي» وهو غسل الأعضاء الأربعة» كما 


عدم . 


)١(‏ تقدم تخريجه في الكلام على الظاهر. 


وما تكلم به الشرع؛ ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي يرجع فيه إلى 
اللغة., فالشرع حكم بقطع يد السارق » لكنه لم يبين حد السرقة» فيرحع في 
معناه إلى اللغة» وأمر بإعفاء اللحية ولم يبين حدهاء فيرجع في ذلك إلى المع 
اللغوي» وهكذا . 

فإذا لم يوجد للفظ حد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى عادة الناس 
وعرفهم» كالسفرء والحيضء ومقدار الإطعام في كفارة اليمين ونحو ذلكء» فما 
عده الناس سفرا تعلقت به أحكامه؛ من قصر وفطر وغيرهماء والحيض يعود 
تقدير مدته إلى ما استقر عادة لكل امرأة, وف كفارة اليمين وصف الله الإطعام 
بغوله : ومن أَوْسّط ما تطعمون َهليكمّ » [المائدة/45] فلم يقدر الشرع مقدارا 
يعوا فيرجع فيه إلى العرف”'» فيطعم من أوسط ما يطعم أهله حفار! .وتوعاء 
والمراد من المتوسط الذي اعتاد الإنسان أن يطعم أهله منه» فلا يحب عليه 
الأعلى» ولا يحزئ الأدن, والله أعلم . 

قوله : ( وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف ) أي : 
كقرله. تعالى : ( وَعَاشْرَوهُنٌ بَالْمَعرُوف» [النساء/9١]‏ » وقوله تعالى: ( وَلهُنَ 
مثل الى عَلَيهنَبالْمَعْرُوف» [البقرة/4١١]»‏ وقوله تعالى: ( فاذًا يلف أجلي 
َأَنَسكومر بِمَعَرُو ٍأَوْ فَارِفُوهُنٌبِمَعْرُوفٍ» [الطلاق/١]‏ وقوله تعالى : 
( وَمَن كَانَ فقيرًا فَليأَحُلٌ ألمَعْرُوف» الشاء/:]» وقوله تعالى: « وَْمرَ 
بالعرّف» [لأعراف/55١]2»‏ وقال النبي علد لمزد زوج أبي سفيان : ١‏ خذدي أنث 
وبنوك ما يكفيك بالمعروف )” م وهذا يدل على أن المرجع في حقيقة المعاشرة, 
وحق كل واحد من الزوجين على الآخرء ومراجعة الزوجة أو مفارقتهاء 


.)١59/58( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )١7114( ومسلم‎ )77١١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


ومقدار أكل الفقير من مال اليتيم» ومقدار أخذ الزوجة من مال زوجهاء كل 
ذلك يعتمد فيه على العرف . 

وظاهر كلام الشيخ أن الحقيقة اللغوية مقدمة على العرفية» ولعل هذا غير 
نصوص الشرع» فما بينه الله ورسوله فقد عرف المراد منه. ولا يحتاج بعد ذلك 
إلى بيان ولا تفسير, فاسم الإيمان والإإسلام, والنفاق والكفرء والصلاة والز كاة 
والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول #َلةِ ما يراد يما في كلام الله ورسوله. 
وركذا لفظ الخمر وغيرها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( ومما ينبغي أن يعلم 
أن الألفاظ الموجودة فى القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بما من 
جهة البي ييه لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم ... 
فلهذا يحب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله » فإنه شاف 
كاف ) 20. ْ 

فإن لم يكن للفظ معئ شرعي قدمت الحقيقة العرفية في تفسيره وبيانه؛ 
والمراد ما استعمال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وعرفهم للألفاظ, لأن 
الشضرع نزل بلغتهم وبعرفهم في الأصلء يقول ابن تيمية: ( ولا يجوز أن يحمل 
كلامه [ أي البي يل ] على عادات حدئت بعده في الخطاب لم تكن معروفة 
فى خطابه. وخطاب أصحابه» كما يفعله كثير من الناس» وقد لا يعرفوك انتفاء 


ذلك ف ان ش 


)71/75-15١/1١( الإجمان لابن تيمية ص‎ )١( 
. )١١١( المصدر السابق ص‎ )١( 


فإن لم يكن للفظ مععئ شرعي ولا عرفي» فسّر بحسب اللغة» ولا ينتقل من 
الحقيقة إلى ابخاز ‏ عند القائل به إلا إن تعذرت الحقيقة» وقامت قرينة على 
المراد» كما تقدم . 

قوله : ( فاحفظ هذه الأصول ) غرض الشيخ من هذه الجملة حث طالب 
العلم على العناية بحفظ هذه الأصول المذكورة والاستفادة منها في استنباط 
الأحكام الشرعية» ولم يقصد بذلك حصر الأصول فيما ذَكَرَ » فإنه سيذكر 
ذقم هنا ولعله ذكر هذه الحملة هنا لأهمية هذه الأصول» ولا سيما مبحث 
الحقيقة بأنواعها » فإهها ركيزة أساسية لفهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله ولع : 
فإنه بفهم ذلك يحصل له التفقه بالكتاب والسنة » والوقوف على مراد الله 
ورسوله» فيأمن بذلك الغلط في تفسير النصوصء ويسلم من طريقة أهل البدع 
الذنين يفس رون ألفاظ الكتاب والسنة برأيهم واعتمادهم على العقل واللغة 
وؤكتب الأدب 0 ع والله تعالى أعلم. 





. )١١4( انظر : المصدر السابق ص‎ )١( 


من مباحث دلالات الألفاظ 


.١‏ العام والخاص 


« فصل » ونصوص الكتاب والسنة, منها: عام: وهو اللفظ الشامل 
لأجناسء أو أنواع أو أفراد كثيرة,» وذلك أكثر النصوص . 

ومنها : خاص يدل على بعض الأجناسء أو الأنواع؛ أو الأفراد.» فحيث 
لا تعارض بين العام والخاص؛ عمل بكل منهماء وحيث ظن تعارضهما , 
خص العام بالخاص . 
لال سم ملاظ 


عقد الشيخ ‏ رحمه الله هذا الفصل لأنواع من نصوص الكتاب 
والسنة. وهي من مباحث دلالة الألفاظ » وهى أربعة إجمالاً : 

١‏ العام والوخاص. ايب اطسق والمقيد ابص المحمل والمبين. 
المحكم والمتشابه . 

نص العام : ول عرّفه فلي ؛ بأنه اللفظ لشامل لمعا أو 0 أ, 
الناس ات سا والأنواع كقوله يلق الَجَاقومُوَ 
عَلى النسَاء 4 [النساء/؛ ؟] » والأفراد الكثيرة كقوله تعالى: ٍَ(نَالتشليد 
وَآَلمُسَْلمت وَالمُؤْمِنينَ وَآَلْمُؤْمِنَت ت » [الأحزاب/ه"7] . 


ثم عرف الخاص بأنه: ما دل على بعض الأجناس» مثل: هذا إنسان» أو 
بتعض الأنواع, مثل : هذا رجل » هذه امرأة» أو بعض الأفراد» مثل: حضر 
علي . 

قوله : ( وحيث لا تعارض بين العام والخاص عُمل بكل منهما ...) أي: 
أن العام مع الخاص لمما حالتان : 

الأولى : ألا يكون بينهما تعارضء وهذا إذا ورد الخاص بحكم العام» فلا 
يخصص العام به» بل يعمل بكل منهماء لعدم تعارضهماء مثل: أكرم الطلبة» ثم 
تقول : أكرم خالداء وهو من الطلبة » فهذا لا يقتضي التخصيص » ومنه 
حديث جابر رضي الله عنه أن البي يِةِ قال: ( جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا ) '' فهذا نص عام في جميع أنواع الأرض من تراب ورمل وحجر 
ونمحو ذلكء وحديث حذيفة: ( جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ) 9) 
فهذا خح اص بالترابء فلا يخصّصٌ حديث حذيفة هذا حديث جابر فيقال 
باشتراط التراب في التيمم» بل يبقى الأول على عمومه؛ فيجوز التيمم بكل 
نوع من أنواع الأرضء والثاني على خصوصه. لأن التربة فرد من'أفراد الأرض» 
والحكم فيهما واحد . 

وفائدة ذكر الخاص مع دخوله في العام إما بيان عدم تخصيصه؛ أو تفخيمه 
وإثبات مزيته على غيره» حيث أفرد في نص مستقل . 

الحالة الثانية : أن يكون بينهما تعارض ف الظاهرء وذلك إذا كان للخاص 
حكم يخالف حكم العام » فيخخصص العام بالخاص . 


. أخرجه البخاري (775) ومسلم (211) بتمامه‎ )١( 
. )١1637١؟( أخرجه مسلم‎ )7( 


0 جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول ص 


والتخصيص. إخراج بعض أفراد العام بدليل متصل أو منفصل» فالمتصل 
كالاسستثناءء |والشرط. والصفة» مثال الاستثناء: قوله تعلق 0 وَالْدِينَ يرَمُونَ 
تددم لميأثوأ أَربَعه شُهَدَاءَ فَآجَلِدُوهُمٌ ثملنينَ جَلدَة وإ 
تَقبَلُوأ لهم شَهَدَةٌ أَبَدَا تك لفون © إل لاوأ ما 
عد ذلك وَأَصَلَحُوأ إن آله عْهُود جمد » [لنوراء-ه ]فإن هذا الاستثناء 
< الا الذينَ تابُوأ» أخحرج التائبين من عموم الآية, فكل القذفة فاسقون بذلك 
إلا التائيين » فيبقى وصف الفسق في غير التائب منهم . 

ومثال و : قوله تعالى : ( وَإذَا ضرَبَشم فى الأرْض فَلْْسَ عَلَيكُمٌ 
جُمَاحٌ أن تَقَصرٌ من الصَّلوة » [النساءل١. ١‏ فالقصر مشروط بالضرب ف 
الأرض؛ وهو 0 فيها لقطع المسافة» وهو السفرء فمن لم يسافر ليس له أن 
يقصر الصلاة . 

والصفة كقوله يل : ( من باع غخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترط 
بتاع ) 27 فقوله: ( مؤبراً )صفة للنخل» وهي مخصصة لعموم النخل» 
ومفهومها أن النخل إن لم تؤبر وقت البيع فثمرها للمشتري . 

والدلبيل المنفصل : كقوله تعالى: 9 وَآلمُطَلَقَتَ يََرَبْص بِأَنفُسِهنٌ 
تَلعَدَةُ 4 [ البقرة/8؟؟ ] خص بقوله تعالى : 9 يَأَيُهَا آلْذِينََامَمُوا! اذا 
تَكَحْيُمالْمُؤْمنَت نت ثممطَلَقَسْمُوهُنٌ من قَبَلٍ أن تَمَسُوهُنَ هما ما لَكُمْ عَليِهِنَ 
مِن علَّة تَعْتَدُونَهَا » [الأحزاب/ 8:] الدال على أن غير الملدحول بها ليس عليها 
عدة » وبقوله تعالى: ( وَأَوْتُالأمال أَجَلهُنَ أ ن يَضَعْنَ خَلَهُنٌ4, [الطلاق/] 
الدال على أن المطلقة الحامل عدتما وضع الحمل» وكقوله تعالى: « وَأَحِلَّ كم 


)١(‏ أخرجه البخاري (4١١؟)‏ ومسلم )١5417(‏ » والتأبير : تلقيح النخل » بوضع شيء من طلع 
النخحلة الذكر في طلع الأنثى . 


2 جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأجول 
ما وَرَآءَ ذالكُمَ 4 [الدساء/؛؟] خص بقول يَلِكِ : ( لا يجمع بين المرأة وعمتها 
ولا بين المرأة وخالتها ) ”', والله تعالى أعلم. 


. )١508( ومسلم‎ )01٠09( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا لا جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول - 


".المطلق والمقيد 


ومنها : مطلق عن القيود » ومقيد بوصف أو قيد معتبر » فيحمل المطلق 
على المقيد . 





قوله: ( ومنها مطلق عن القيود 0 أي : ومن نصوص الكتاب والسنة. 
مطلق ومقيد » فالمطلق : هو اللفظ الدال على فرد غير معين » كطالب » أو 
أفراد غير معينين كطلاب . 

والمقيد : هو اللفظ الدال على فرد غير معين» أو أفراد غير معينين» مع 
اقترانه بصفة محدد المراد منه» كطال محتهد» وطلاب مجتهدين . 

وحكم المطلق أنه يعمل به على إطلاقه حى يثبت تقييده؛ لأن العمل 
بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها من إطلاق أو تقييد . 

فقوله تعاللى في ذكر المحرمات : ( وَأْمَهَت نسَآكُم 4 [النساء/؟؟] مطلق ل 
يقيد بالدخول » فيعمل به على إطلاقه » وتحرم أم الزوجة بمجرد العقد على 
الببت » سواء دخل با أم لم يدخل؛ إذ لم يقم دليل على التقييد » فتؤخذ على 
إطلاقها » على أحد القولين ”". 


. )٠١7/9( انظر : تفسير القرطبي‎ )١( 


وأما المقيد فقد يقيد بوصف أو قيد معتبر » كالشرط » كقوله تعالى في 
كفارة الظهار (فَمَن لَّرْيْجِدَ قَصِيَامُ شَهَرَيْن مُتَتَابعَين من قبَلٍ أن 
مكحا > [لحادلة/ء] فجاء الصيام مقيدا بالتتابع وبكونه قبل التماسء فيعمل به 
على تقييده يمذين القيدين » وكقوله تعالى في كفارة اليمين : 9 قَمَن لَمْيَجدَ 
فْصِيَامُ تَلْمَه أَكاِ» [الائدة85] فالصيام مقيد بألا يجد رقبة ولا ظناماً ولا 
كسوة . 

وقول الشيخ : ( ومقيد بوصف أو قيد معتبر ) هذا تعميم بعد تخصيص؛ 
فإنه نص على الوصف, ثم عمم؛ فيدخل في ذلك الشرط كما مُثل؛ والتقييد 
بالغاية كقوله تعالى .اق تائمو آلصَّيَامَ إلى اليل » [البقرة/1+0] فالصوم 
مقيد بغاية) وهي الليل . 

وقول الشيخ : ( فيحمل المطلق على المقيد ) أي: إذا ورد اللفظ مطلقاً ف 
نص ومقيداً في نص آخر حمل المطلق على المقيد إذا كان حكمهما واحدا كقوله 
تعال: طدقت ليك المت ولي [الائدة/] فجاء الدم مطلقا في هذه 
الآية» وقيد بالمسفوح في آية الأنعام لوالا أو تكو مه 5ك لمششيكاء 
[الأنعام ]١45/‏ فيحمل المطلق على المقيد» لاتحاد الحكم وهو: تحريم الدم» فلا يحرم 
إلا الدم المسفوح., وهو الدم الجاري» وأما غير المسفوح فهو معفو عنه , 
كالذي يوجد في اللحم؛ أو في العروق» وقد نقل القرطبي ف تفسيره الإجماع 
على ذلك 7"©. 

ومنه ‏ أيضأ ‏ قوله تعالى : طمن بَعْد وصيّة يُوصى هآ َزَْْنِ) 
[النساء/١١]‏ فجاءت الوصية قُْ هله الأية مطلقة ٠‏ لكن قيِّدَ هذا الإطلاق في 





. )١715/7( تفسير القرطبي‎ )١( 


حديث سعد بن أبِي وقاص 4ه أن البي يهِ قال: (الغلث » والغلث كغير )", 
فدل على أن الوصية لا تحوز بأكثر من الثلث » وجاء الدين في الآية مطلقا » 
لكن قيد في قوله تعالى : 9 من بَعْد وَصِيّة يُوصّئ بِهآأَؤْدَيْن عَبَرَ مُضَارٍ 4 
[النساء/7١]‏ فدل على أن الدين مقيد بعدم المضارة به فلا يقدم مُن الديون على 
الميراث إلا الدين الصحيح الذي لم يقصد به مضارة الورثة» والله تعالى أعلم. 





. )1578( ومسلم‎ )١795( أخرجه البخاري‎ )١( 


سه جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول سس سسرو ىمس 


".ال مجمل والمببن 


ومنها: مجمل ومبَين فما أجمله الشارع في موضع. وبينه ووضحه في 
موضع آخر: وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع, وقد أجمل في القرآن 
كثير من الأحكام وبينتها السنة . فوجب الرجوع إلى بيان الرسول وَل فإنه 
المبين عن الله . 





قوله ؛ ( ومنها : مجمل ومبيّن ) أي : ومن نصوص الكتاب والسنة ما هو 
محمل» ومنها ما هو مبين . 

فالمجمل: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره » إما في تعيينه أو بيان صفته 
أو مقداره» وهذا يفيد أن ا محمل لا يدل على المراد منه بنفسه. ولا يمكن معرفته 
من نفس اللفظء ولا بمجرد الاجتهاد الفقهي في تفسيره» بل لابد من مبين 
يوضح المراد» وليس مععئ ذلك أن المحمل هو ما لا يفهم منه معين؛ وإنما المراد أنه 
لا يكفي وحده في العمل به» بل لا بد له من بيان. 

وأسباب الإجمال ثلاثة : 

١ل‏ عدم تعيين المراد. إما لكون اللفظ مشتركا بين معنيين أو أكثر» 
كلفظ ( القَرْءِ ) في قوله تعالى : ( وَآلَمُطَلّقَتٌ يعَرَبْضَح بِأَنشْسِهنٌ ثللقّة 
ُروءِ 4 [السبقرة/4؟] فإن (القرء) لفظ مشترك بين الحيض والطهرء فيحتاج في 
تعيين أحدهما إلى دليل» أو لغرابة اللفظ كلفظ (هلوعا) في قوله تعالى:  (‏ إِنّ 


سل بسسسس جمح المحصول في شرح رسالة ابن سعدن في الأجول س 


لسن لق هَلُوعًا هه [لمارج :9 ]١‏ بين الله مراده منه بعل ذلك فقال: ( إذا 
مَسَهُ الشرٌ جَرُوعَا (2) وَإِذا مَسَّهُآلْخَير مَمُوعمًا (62 4 [العارج / ٠-1؟]‏ ومثل 
كلمة ؟ ارمع 2 قوله تعالى : (آلقتا ِعَهُ وتم ما آَلقَارِعَةُ () 4 [القارعة/١‏ -1] 

ينه الله تعالى بقوله : ( يَوْمْ يَكون لاس كَالفرَاشٍ المَبَثُوث © ) ... 
الآيات: [القارعة/؛] ولولا بيان الله تعالى لم نفهم منها هذا المعيئ . 

١‏ عدم معرفة الصفة كقوله تعالى: « وَأقِيمُوأ آلصَّلوَةَ 4 [البقرة/؟؛] فإن 
كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان . 

؟5؟ ‏ عام معرفة المقدارء» كقوله تعالى: « وَءَاتُوأ آلركرةً 4 [البقرة/؟4] 
فإن مقدار الزكاة بجهول يحتاج إلى بيان . 

وأما المبين : فهو بضم الميم وفتح الياء مشددة على زنة اسم المفعول يمع 
المظهر الموضحء واصطلاحا: ما يفهم المراد منه إما أل الوضع أو بسد انين : 

فالأول كلفظ معاي أرض» باب» عدل» صدق» والثانني كقوله تعالى: 
9 وَأَقِيمُوأ آلصَّلوةَ وَعَاكرا ا كرة» [البقرة/*4] فإن الإقامة والإتيان كل منهما 
بحمل كما تقدم ‏ ولكن الشارع بينهماء فصار لفظهما مبينا بعد التبيين . 

وأما اللين: بسو الياء» بزنة اسم الفاعل» ة فهو الموضح لإحجمال البحمل 
الكاشف عن المراد بالخطاب . 

وينبغي أن يعلم أن البيان ليس خاصا بالمحمل؛ بل هو أعم من ذلك» فإن 
تخصيص العام بيان» وتقييد المطلق بيان» لوجود معئئ الإظهار والإيضاح» وقد 
استها الشافعي ‏ رحمه الله كتابه ( الرسالة ) ب( باب البيان ) ثم ذكر 
وجوها متعددة تدل على أن البيان عام في المحمل وغيره 27 


. )؟5١( الرسالة ص‎ )١( 


سه جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأوجول سر و رمت 

قوله : ( فما أجمله الشارع في موضع وبينه في موضع آخر ...) دل على 
أمرين : 

الأول : وقوع المحمل في الكتاب والسنة» كما في آيات الصلاة والزكاة 
والحج وغير ذلك» وحكمة ذلك والله أعلم ‏ بالنسبة للوضع العربي تشويق 
النفس إلى البيان» وتشوفها إلى الإطلاع على المقصودء فإذا بينَ أتضح ورسخ في 
الذهن أكثر مما لو ورد اللفظ مبينا لأول مرة» وبحسب الحكم الشرعي فإن 
سامع اجحمل يستعد ويعقد العزم على العمل باحمل مى حصل بيانه» فيؤجر 
على ذلك . 

الغائئ: أن المحمل قد حصل بيانه من الشارع» فلم يترك البيان عند الحاجة 
إليه أبدا» وذلك أن ما يثبت به التكليف العملى ويتصل به الفقه فإنه يستحيل 
استمرار الإجمال فيه» فلا بد أن يكون الشارع قد بينه» فإن كان البيان وافيا 
قطعيا انتقل من وصف المحمل إلى وصف (المبيّن) وإن بينه الشرع ببعض البيان 
مع بقية خففاء» صار من قسم (المشكل) فيحتاج إلى نظر واجتهاد لإزالة إشكاله 
ومعرفة المراد منه» وكأن الشارع لما بين ما أجمله بعض التبيين فتح الباب للتأمل 
والاحتهاد لمعرفة المعئ المقصود من ذلكء كالرباء فإنه ورد ف القرآن بمحملاء 
وبينته السنة بحديث الأصناف الستة الى يجري فيها الربا » ولكن هذا البيان فيه 
بقية خفاء » لأنه لم يحصر الربا فيها » فجاز الاجتهاد لبيان ما يمكن أن يقاس 
على الأصناف المنصوص عليها . 

قوله : ( وقد أَجْمل في القرآن كثير من الأحكام ... ) أي: أن كثيرا من 
الأحكام الشرعية جاءت محملة في القرآن» فبينها النبي يَليهِ بقوله أو بفعله أو 
بقوله وفعله» كما ف الصلاة والصوم والزكاة والحج» وغير ذلك» ولم يترك النبي 
يو البيان عند الحاجة إليه أبداء بل ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها 


سلببع+ سس جوج المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول س 


كنهارهاء قال تعالى : « وَأَنرَلَِا اليك الذكر لَْبِينَ للثاس ما رَلَ إليهمْ » 
[النحل/؛ 4] وقال البي وَلِد: : ( لقد تركتكم على مثل البيضاءء ليلها كنهارهاء لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك ) والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (57) وأحمد )١١>/1(‏ ) وهو حديث صحيح له شواهد ؛ فانظر : السنة لابن 
أبي عاصم )717/١(‏ . 


بد جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول مس ل 


:ال محكم والمتشابه 


ونظير هذا: أن منها محكما ومتشاماء فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم . 





قوله: ( ونظير هذا أن منها محكما ..) الضمير يعود على النصوصء وف 
بعض النسخ الخطية (منه) فيعود على القرآن, لأن الغالب بحثه في القرآن. 


والمحكم: ما اتضح معناه وتبين 

والمتشابه: ما حفي معناه, والمراد بذلك الإحكام الخاص والتشابه اخاصء 
وهما المذكوران ف قوله تعالى : ( مُوَائّدِيٍ أَنرلَ عَليِكَاَلكِتَبَ مِنْهُ ايت 
حكَمََتٌ م أ ؛#الكتب وَأَحَرُ مُتَمَبِهَتٌ فَأََا دن فى تثوبيم تنخ 
ف فَيتبعونَ ما د به منه بآ ألفتتة وَابتعَاء, تأوبله وَمَا يَعْلَم وله 


٠ه‎ »» 
4 


الله وَآلرسخون في العلم ين ليخ 15م بعد 15 22 عمل ريما وما 5 
0 لوأ ألا ب © » [آل عمران/0] وهما المقصو دان غالبا إذا أطلق الإحكام 
والتشابه» وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله عن الإمام أحمد ‏ 
رحمه الله أنه قال : ( المحكم الذي ليس فيه احتلاف, ولمتشابه: الذي يكون 
في موضع كذاء وفي موضع كذا ) ' 


. )776/١7( الفتاوى‎ )١( 


حح جع اللمحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول - 





قوله: ( فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم ) هذا شأن الراسخين في العلم 
أنهم يُرجعون المتشابه إلى امحكم فيتضح المراد» ويصير كله محكماء لكن هذا مراد 
به المتشابه الذي يمكن اتضاحه والبحث عن بيانه» وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه 
المحمل» كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ""» أما إن أريد بالمتشابه ما 
استأثر الله بعلمه» فهذا لا سبيل إلى معرفته» ويحب الإبمان به» ورده إلى الله 
تعالى» وهي طريقة ة الراسخين في العلم "كما سياق . 

وقد دلت الآية المذكورة على أمرين : 

الأول : أن اللنشسايه اقليل بالعسية للمحكه””) لأن الله تعالى جعل المحكم 
د مالكتب» وأم الشيء : معظمه وأكثره. وأما المتكبانه فذكره بلفظ يدل 
ل قل وذلك لأن الله تعالى أنزل القرآن مبَيّنا لا لبس فيه ولا إشكالء 
ليتأتى تدبره والعمل .ما فيه» لكن قد يشتبه شيء منه على ١‏ بعض الناس دون 
بعض») فيحتاج إلى أهل العلم لإزالة ذلك . 

الغابئ : أن الناس أمام التشابه فريقان: 

الأول: أهل الزيغ والضلال عن الحق, وهؤلاء هم الذين يتبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وقد قال يدِ: ( إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم )7 


. )15 3178 ءىا/5/1١7( الفتاوى‎ )١( 
.)85/5( الموافقات‎ )١١( 
. )5516( أخرجه البخاري (40141) ومسلم‎ )5( 


الثاني : الراسخون في العلم: وهم الذين يردون المتشابه إلى الحكم. 
وبأنينون من الخكم ما بفسر هم النلدايهء وإلا قالوا: ( ءَامَنَا بف كل مّنّ عند 


والمتشابه نوعان : 
نسبي : يخفى على أحد دون أحد ١‏ 
نان ل ال 
دتعي له لآ على م ين أن حي ل مال وشا ل اس 
فنجد آنات أخرى تكشف هذا الاشتباه وبحليه» كقوله تعالى: ( يهَدى به الله 
مب بع رضْوَنه سْبْلَ ألم » [المائدة/ ]١‏ وقوله تعالى + ف فريقًا 
هَدَْ وَفَرِيقنًا حََعَلِيَهِم آلضَّللةُ انه ماتَحَدُوأ آلشّيطينَ أ وَلِيَآءَ من دون 


قم > «ه 


الله وَكسَبوت أَنَهُم مُهْتَدُورَ (2) 4 الأعراف/ ]| . 

والثالي: مثل كيفية صفات الله تعالى» فهي من قبيل المتشابه الذي لا يعلمه 
إلا الله وأما معانيها فهي واضحة لا خفاء فيهاء كما قال الإمام مآلك رحمه 
اله لما سكل عن استواء الله على عرشه؛ فقال : ( الكيف غير معلوم ‏ 
والاستواء غير بجهول » والإبماث به واحب » والسؤال عنه بدعة ) . 


ومنه أيضا ححماءه ئق ما أخبر الله به من نعيم الحنة وعذاب النار» قال 


تعالى :ا( قلا تَعلم كه لفسر” مآ فى لهم من 5ب 1 ة أَعيْنٍ 4 [السجدة/7١]‏ قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : ( ليس في الدنيا ئما في الحنة إلا الأسماء ) 9©. 


.)531/7( الموافقات‎ . )١ 44/1١9 )7 417/0 ( )57/5( الفتاوى‎ )١( 
وقال : ( هذا سند غاية في الصحة ) وقال المنذري‎ )١ .8/5( » أخرجه ابن حزم في « الفصّل‎ )1١( 
. ) في « الترغيب » (050/4) : ( رواه البيهقي بإسناد جيد‎ 


. / 5 )/ مه َ 3 
ام 
( 

0) )اه‎ ه٠‎  ) 





ب« سمس سه جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول دي 

وينبغي أن يعلم أن البحث في المتشابه الذي استأثر الله بعلمه لا يتصل به 
شيء من التكليف» وكان الأولى عدم ذكره في أصول الفقه لهذا لسبب» لكتهم 
يلاكرزوانةه من أ تثمة القول 8 دلالات الألفاظ وأنواع صوص الكتاب 
والسنة 0 والله أعلم 1 


ع جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعديى في الأصول سه 0- 


مبحث النسخ والتعارض ببن الأدلة 


ومنها ناسخ ومدسوخ, والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل؛ فمتى أمكن 
الجمع بين النصين , وحَمْل كل منهما على حال : وجب ذلك » ولا يعدل 
إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن 
حمل كل منهما على معنى مناسب . فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم , فإن تعذر 
معرفة المتقدم والمتأخر : رجعنا إلى الترجيحات الأخّر. 





ذكر الشيخ هنا من أنواع النصوص : الناسخ والمنسوخ » ثم وصل الكلام 
فتحدث عن التعارض وكيفية الخروج منه » وذلك لأن من طرق درء التعارض 
القول بالنسخ » فرأى أن يتمم طرق الخروج عن التعارض . 
ا ا 
وش لكاب رفت منه إل غوه واصطلاحا. رقع حكم شرع حملى أ 
ولس طعا ود بر ل لوي لد كي ا يا د 
وهذا هو الكثير في القرآن بالنسبة لما بعده» أو يكون للفظ دون الحكم, أو لمما 


صر يم سس جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول فيك 


فالأول كقوله تعالى ( إن يكن يكم عرُونَ صَدمُوبَ َو تين 4 
[الأنفال /15] : سخ حكمها بقوله تعالى : « لعن حَفْفٌ أله ء نكم وَعَلِمَ أن 
يكم صَعَقًا فإن يَكْنٍ يكم مَأئَة صَا : صَابرَةٌ يَعْلِبُوأ مِأََتين إن يكن مُنَكُمَ لف 


- و سس 


يَغْلبَ أ لْقِيْنِ بدن ألدّه ؛ وَاللّهُ مَعَ آلصّيبرِينَ () 4 [الأنفال 20015 

والثاني: كآية الرحم . كما ثبت في الصحيحين للد 

والثاالث: كنسخ عشر الرضعات» كما في حديث عائشة رضي الله عنها 
«كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن»؛ ثم نسخن بخمس 
معلومات 7 

قوله: (والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل) أي: أن النسخ ثابت في كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله وك لقوله تعالى : ( هما تتسّخ مِنْ ءَبَة أو ثنسهًا تأت 


3 عير مها أ مئلهيتا ألم تغلم أ لَه على كُل طَىء قَدِيرُ © » [البقرة/؟ ١‏ 
وقول تعالى :( وإذا بَدَلنَآءَايَة مَكَانَ ءايه وَالَهُأعلَميمًا يمرل فَالْوَ 


إنَآأنت مُفْعن بَأْحْكرصدْلا لمن 4 [نتحل/١١:]»‏ لكن المنسوخ 
قليلء وأكثر نصوص الشريعة محكمة» وقد ذكر من ألْف في الناسخ والمنسوخ 

آيات كثيرة» لكن منهم المكثر الذي اشتبه عليه الأمر فأدحل في : في النسخ ما ليس 
منه؛ ولعل من أسباب ذلك إطلاق النسخ على الاستثناء والتخصيص والتقييد 
وغير ذلك ثما ورد عن الصحابة وسلف هذه الأمة» ومنهم المتحري الذي اعتمد 
على النقل الصحيح في النسخ؛ وذلك أن النسخ ليس من الأمور الاجتهادية» بل 


هو قائع على شروط وضوابط حددها العلماء» وبتطبيق ذللك لا يثبت ِ ينبت النسخ إلا 
قِ أيات وأحاديث قليلة جدا. 


.)١591( أخرجه البخاري (5875) ومسلم‎ )١( 
.)١157( أخرجه مسلم‎ )٠ 


طرق درء التعارض : 
قوله : ( فمتى أمكن الجمع بين النصين وحَمْلٌ كل منهما على حال 
وجب ذلك ) 


شرع الشيخ قْ الكلام على التعارض وطرق درئه » والتعارض: هو تقابل 
الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. 


وقد ذكر الطريق الأول لدرء التعارض» وهو الجمع بين النصين وأنه مقدم 
على النسخ. لأن الجمع فيه إعمال لكلا الدليلين » والنسخ فيه إلغاء لأحد 
الدليلين . 

والجمع هو: بيان التوافق والائتلاف بين الأدلة؛ إما ببناء العام على الخاص» 
أو بحمل المطلق على المقيد» أو بتأويل أحد الدليلين على مع مناسب بلا 

ومن أمثلة ذلك: حديث زيد بن حالد الجهئ ذه أن البي يوَلْهٌ قال : ( ألا 
أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي أي بشهادته قبل أن يسألها )!2 مع حديث أبي 
هريرة ذه قال : قال رسول الله يِهٌ : ( خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم ) 
ثم الذين يلونمء والله أعلم أذكر الثالث ياي السّمانة 
يشهدون قبل أن يستشهدوا )”2 ففي الأول مدح من أتى تى بالشهادة قبل أن 
تطلب منهء وذلك بإثبات الخيرية» وفي الثانى ذمه حيث سيق مساق الصفات 


. )١7١9( أحرحجه مسلم‎ )١( 
. )15515( أخرجه مسلم‎ )1( 


عرر. مع ست جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول سس 
المذمومة:؛ وقد جمع العلماء بينهما بأحوبة لعل من أظهرها أن حديث زيد بن 
حالد محمول على شهادة لا يعلم ما صاحب الحق » فيأقِ الشاهد إليه فيخبره 
وماء لأحل أن يحفظ له حقه يهذه الشهادة» أو يكون في حقوق الله تعالى الي 
لا طالب لماء لا في حقوق الأدميين» وهذا مبئ على أن الشهادة لا تؤدى قبل 
أن يطلبها صاحب الحق » كما يدل على ذلك حديث أبي هريرة #5 . 

قوله : ( ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص الشارع ) هذا الطريق الثاني لدفع 
التعارض» وهو العدول إلى النسخ؛ والنسخ له شرطان : 

الأول: النص من الشارع على أن هذا متأخر وهذا متقدم » فينسخ المتأخر 
المتقدم . 

الثاني : تعذر الجمع بين الدليلين . 

ومثال ذلك حديث بريدة 5ه أن البي يَلهِ قال : (كنت فهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها )0 فقوله: ( فزوروها ) نص من الشارع على أن النهي قد 
سخ . 

ومثاله ‏ أيضاً ‏ حديث الربيع بن سبرة الجهئ عن أبيه 5ه أن البي كَل 
قال : (كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء , وإن الله قد حرم ذلك إلى 
و القيامة )”© فقوله : ( وأن الله قد حرم ذلك ...) نص من الشارع على أن 


الإباحة قد نسحت . 


. أخرجه مسلم (/ا/91)‎ )١( 
ة‎ )7؟١(‎ )١15٠05( أخرجه مسلم‎ )١( 





وكذا يثبت النسخ بخبر الصحابي كقول علي #ه : ( كان رسول الله يق 
أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك» وأمرنا بالجلوس و وقول جابر 
د#ه: ( كان آخرَ الأمرين من رسول الله يله ترك الوضوء ثما مست النار )0©. 

قوله: ( فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخر) . 


هذا الطريق الثالث من طرق درء التعارض وهو الترجيح» وهو تقدم 
امحتهد أحد الدليلين المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة» تحعل العمل به أولى من 
الآخرء ولا يعدل إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع والنسخ, والمرجحات كثيرة. 

ومثال الترحيح : حديث: أسامة ضيه ( إغما الربا في النسيئة 3 فهذا 
كالصريح في نفي ربا الفضل» وورد حديث أبي سعيد ذإنه: ( الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة: والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر والملح بالملح 
مثلا بمثل» يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى, الآخذ والمعطي فيه سواء)”) 
وفيه إثبات ربا الفضلء فوقع التعارض ف الظاهر . 

ومن طرق درء هذا التعارض: ترجيح حديث أبي سعيد ذف لأن حديث 
أسامة رواية صحابي واحدء وأحاديث منع ربا الفضل عن جماعة من الصحابة 


.)1517( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أرجه أبو داود )١47(‏ والترمذي (80) والنسائي )٠١8/١(‏ وابن ماحة (484) وأحمد (؟71/ 
4) من طرق عن جابر يه » وهو حديث صحيح » ويشهد له ما رواه البخاري (/01401) عن 
حابر دنه أنه سئل عن الوضوء مما مسته النار » فقال : لا . 

() أخرجه مسلم بهذا اللفظ )١718/(9‏ وأخرجه البخاري بلفظ ( لا ربا إلا في النسيئة ) (7/81/15 
فتح) . 

(4) أخرجه مسلم )١711/7(‏ . 


سرب ببس جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول 03 
ورواية الجماعة من العدول أقوى وأثبت من رواية الواحد» والترجيح هو أحد 
طرق درء التعارض بين الحديثين ”"2, والله أعلم . 

ومن أمثئلة ذلك أيضا ‏ : قوله يلك : ( من مس ذكره فلا يصل حتى 
يتوضأ )""'». وحديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه 5ه أن النبي يلخ سئل عن 
الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء ؟ قال : ( لاء إنما هو بضعة منك )0"') فمن 
قال بالترجيح رجح الأول لوجوه : 

. أن العمل به أحوط‎ ١ 

ب لأله أكثر طرقا ومصححية قر , 

 *‏ لأنه ناقل عن البراءة الأصلية» وهي عدم إيجاب الوضوءء والناقل 
يقدم على المبقي, لأن مع الناقل زيادة علم» حيث أفاد حكما شرعيا ليس 
موجودا عند المبقي على الأصل . 

وأعلم أنه لا يمكن التعارض بين النصوص على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا 
النسخ ولا الترجيح؛ لأن الأدلة لا تتناقض؛ والرسؤل كيه قد بلغ وبيّن» ولكن قد 
يقع ذلك بحسب نظر المحتهد؛ إما لنقص في علمه» أو خلل ف فهمه. وعلى هذا 
فأقل أحوال درء التعارض هو الترجيح, والقول بأنه قد لا يمكن الترجيح, 
وحينئذ يتوقف ابمحتهد فيه نظر ظاهرء فإنه لا بد من الترجيح إما عن طريق 


١١)انظر‏ : فتح الباري 77/5 ٌ 

(؟) أخرجه أبو داود )١141(‏ » والترمذي )8١(‏ ؛ والنسائي )٠٠١/١(‏ » وأحمد (1057/5) : 
وأخرجه أحمد (4.05/5) » وابن ماجه )175/١(‏ »؛ من طريق آخخر » والحديث صححه الترمذي » 
والإمام أحمد » كما في (مسائل أبي داود )ص (7059) وهو مروي عن جماعة من الصحابة رضي 
الله عنهم» كأبي هريرة وجابر وبسرة بنت صفوان» وغيرهم . 

(') تقدم تخريجه في الكلام على الأصول الى يحتاج إليها الفقيه. 





سه جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأول ل ا 


الإسناد» أو عن طريق المتن» وهي وجوه كثيرة» ولن يعدم امحتهد وجها واحدا 
يدرء التعارضء والعلم عند الله تعالى . 


00 جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصحول -- 


تعارض قول النبي يق وفعله 


وههذا إذا تعارض قول النبي وَلُِ وفعله : قدم قوله , لأنه أمر أو في 
للأمة, وحمل فعله على الخصوصية له. فخصائص النبي يَِعٌ تنبني على هذا 
الأصل . 





لا ذكر الشيخ شيئا عن تعارض النصوص » رأى أن يذكر حكم تعارض 
قول النبي ييه وفعله» وموضوع تعارض القول والفعل اهتم به الأصوليون» بل 
أفرد قُْ مصنفات مستقلة» ومن ذلك كتاب « تفصيل الإاجمال في تعارض 
الأقوال والأفعال » للحافظ العلائي ( م ١5لاه‏ ) وهو مطبوع» وهو من 
أحسن ما ألّف في هذا الموضوع؛ أثى عليه الحافظ ابن حجرء وهو من تلاميذ 
العلائي» وقال: ( إنه مصنف جليل )”©. 

فإذا تعارض قول النبي يله وفعله قدم قوله؛ لأنه خطاب للأمة» وحمل فعله 
على المخصوصية له» وهذا ما قرره الشيخ» وقال به بعض الأصوليين . 

وفيه نظر لأمرين: 

الأول: أن حمل الفعل على الخصوصية يحتاج إلى دليل» لأن الأصل 
عدمهاء كماسيأق ‏ إن شاء الله » ويؤيد ذلك أنه جاء بعض الأفعال 
المعارضة للقول. ولا يصح حملها على الخصوصية كما سترى . 


. )7174/١7( فتح الباري‎ )١( 


الثاني: أن الحكم بالخصوصية يفضي إلى ترك العمل بشطر السنة» وهي 
السنة الفعلية . 

والأظهر في هذه المسألة أنه إذا تعارض القول الفعل وقام دليل على أن 
الفعل خاص به يه حكم بماء كحديث أبي هريرة نه قال: نمى رسول الله يلك 
عن الوصالء فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل ؟ قال : 
(وأيكم مثلي إن أبيت يطعمني ربي ويسقيني )"2 فهذا دليل واضح على أنه لا 
تعارض بين وصاله ونميه عن الوصال؛ لأن الوصال مختص به» على أحد 
الأقوال9؟ , 

فإن لم يوحد دليل الخصوصية لم يحكم بماء لأن الأصل التأسي بالبي وف 
ومشاركة الأمة له في الأحكام؛ إلا ما دل الدليل على تخصيصه به» ولا ريب أن 
الأصل في التشريع وخطاب الأمة هو القول» ولا يتطرق إليه من الاحتمالات ما 
يتطرق للفعل» لكن إذا أمر البي وَل بأمر وفعل خلافه» أو نهى عن شيء وفعله 
فإما أن يكون الفعل مخصصا للقول , أو محمولاً على بيان الحواز » أو أنه ناسخ 
للقولء إلى غير ذلك مما تتم معرفته باستقراء مواضع التعارض والنظر في الأدلة 
والقرائن الى يستفاد منها في محديد المراد . 

ومن أمثلة ذلك : 


ما روى أبو سعيد الخدري وأنس ابن مالك رضي الله عنهما  ١‏ أن 
ابي ول زجر عن الشرب قائما) وف لفظ :( فى أن يشرب الرجل قائما)”". 


.)١١١59 ومسلم‎ )١975( أخرجه البحاري‎ )١( 
.)5١54/5( (؟) انظر : فتح الباري‎ 
. )٠١714( أخرجه مسلم‎ )5( 


سر )ست جمج المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الإحول ‏ 

وبوب البخاري في صحيحه , في كتاب ( الأشربة ) باب ( الشرب قائما) 
وذكر فيه عن النرّال بن سبرة» قال : ( أت علي #ه على باب الرحبة بماء 
فشرب قائما فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم » وإنيٍ رأيت 
الني يةٌ فعل » كما رأيتمونٍ فعلت )0". 

فنهيه يلك عن الشرب قائما وشربه قائماً بينهما تعارض في الظاهر» ولا 
يمكن حمل الفعل على الخصوصية » لفعل علي 5ه والظاهر أن النهي محمول 
على التنزيه» وشربه قائما لبيان الحواز © ولا يكون مكروهاً في حقه أصلا 
ويؤيد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( سقيت البي يكِعٌ من 
زمزم؛ فشرب وهو قائم )”" 

وهذا يقوي القول بنسخ النهي, لأن هذا الفعل كان في حجة الوداع, وما 
ورد فيها من أحكام وهو معارض أحكاباً غير معلومة التاريخ؛ فهو ناسخ لتلك 
الأحكام, لأن في هذه الحجّة كمال الدين» وجميع الأحكام الواردة فيها محكمة. 

ومن الأمثلة أيضاً : حديث أي هريرة وعائشة .. رضي الله عنهما.. 
البي كف قال فبجيا سي '» وقد عارض ذلك ما ورد عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه يك : ( أكل كتف شاة ثم صلى ولم 





. )5018( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )197/9( (؟) انظر : فتح الباري‎ 
. )١57727( أخرحه البخاري‎ )( 
. )307( أخرجه مسلم (507؟)‎ )5( 


- جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول سس )2 


يتوضأ)”"©» وقال جابر 5ه : (كان آخرَ الأمرين من رسول الله تركُ الوضوء مما 
مست البار ) 9 

فذهب بعض الصحابة» ومنهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهمء والأئمة 
الأربتعة ‏ رحمهم الله إلى أنه لا يحب الوضوء ما مست النارء لأنه لا 
يتعارض الفعل والقول؛ ولما كان الفعل متأخراً صار ناسخا للقول؛ لأنه يشمل 
البي يله ؛ لأن المحاطب يدخل في عموم خطابه على الراجح؛ ما لم يرد دليل 
على خلافه» فالقول بالنسخ هنا قوي» والله أعلم . 

وقوله: ( فخصائص النبي يَلِعٌ تنبني على هذا الأصل ) ظاهره أن التعارض 
بين قوله ييه وفعله هو الطريق الوحيد لمعرفة الخصائص النبوية» ولعل هذا غير 
مراد. فإن كثيرا من المخصائص بحرد عن التعارض؛ بل إن من الخصائص ما نبت 
بالنص» كقوله تعالى عن التكاح بلفظ المبة:9 حا لصصة لمن ذُون آلمُؤْمنِينَ » 
[الأحزاب/.ه] وكما تقدم في الوصال» وغير ذلك مما هو مقرر في محله 7" والله 


أعلم . 


. )7054( أخرجه مسلم‎ )١( 
. تقدم مخريجه‎ )1١( 
. انظر : « غاية السول في خخصائص الرسول يه » لابن الملقن‎ )79 


00 جمع المحهول في شرح رسالة اين معدو ور في الأجول 0006 





الأفعال النبوية والتقريرات 


وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة , و يأمر به فالصحيح: أنه 
للاستحباب, وإن فعله على وجه العادة: دل على الإباحة . 

وما أقره النبي وَل من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها 
على الوجه الذي أقره . 





تقدم أن السنة قول وفعل وتقرير» وقد انتهى الكلام على القول» وأشار 
مذا إلى الفعل إشارة موجزة» فذكر أن له وجهين : 

الأول : ما فعله على وجه الطاعة والقربة والعبادة» فالراحح أنه مستحب» 
فنفعل مثل فعله, لأن القربة طاعة» وهي غير خارجة عن الواجب والمندوب» 
ودر شارك ونيا رتو 0 وهذه حقيقة المندوب : 
وجه ه التعبد فهو عبادة: ابشرع التأسي به فيه فا فإذا خصص زمانا أو مكانا 
بعبادة) كان تخصيصه تلك العبادة سنة ) 50 


. )5095/٠١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ومن أمثلة ذلك: صلاة التطوع» وصدقة التطوع؛ ومنه ما ورد عن شريخ 
ابن هانئ, قال: سألت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : بأي شيء كان بدأ ابي 
يِهٌ إذا دحل بيته ؟ قالت: ( بالسواك ) ' 


وقوله: ( ول يأمر به ) أي: أن الفعل بمحرد لم يرد فيه أمر . 

الثامئ: ما فعله على وجه العادة» فيدحل في ذلك الأمور الحبلية والمعاملات 
والآداب وغيرهاء وهذا في الغالب ما عليه الأصوليون والفقهاء في تفسير الأمور 
العادية ية ”الى لا تدل على قربة أو عبادة, وذلك كأكله يِلييٌ ونوع طعامه؛ 
ولباسه. وكلامه. ومشيه؛ ونومه, ونحو ذلك» فهذا حكمه الإباحة» والمشهور 
عند الأصوليين أنه لا أسوة فيه» لكن إن كان لهذا الفعل هيئة يخصوصة» وصفة 
معروفة كهينة أكله أو نومه ونحو ذلك فهذا يكون مشروعا من هذا الوجه؛ 
فيكون مستخباء والله أعلم . 

وبقي نوع ثالث من الأفعال النبوية: وهو ما فعله كل بيانا محمل» ولعل 
الشيخ تركه اكتفاء بالإشارة إليه في موضوع المحمل؛ وهذا النوع من الأفعال 
حكمه حكم المبين» فإن كان المبين واجبا كان الفحل واحاء وإث كان منتويا 
فمندوب 7" لأن المقصود به البيان والتشريع» كأفعال الصلاة ومناسك الحج, 
وغير ذلك» هذا هو المشهور عند أكثر الأصوليين . 

وأما التقرير: فهو ترك الإنكار على ما عَلمْ به من قول أو فعل» والتقرير 
مجية : لأنه قسم من أقسام السنة النبوية» وقد نقل الحافظ ابن حجر الاتفاق 


. )١54( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) انظر : «أفعال الرسول يِه » )701/١(‏ للدكتور : محمد بن سليمان الأشقر . 

(') شرح تنقيح الفصول ص (58/8) » وانظر: « أفعال الرسول يه » )١97/١(‏ فقد ناقش مسالة 
اشتمال الفعل المبيّن على واجب ومندوب. 


سل )سس سه جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول سه 
على الاحتجاج به ”'2؛ ودليل حجيته أن البي يله معصوم عن أن يقر أحدا على 
خحطأ أو معصية فيما يتعلق بالشرع, ولأنه يَلِهِ لا يحوز في حقه تأخير البيان عن 
وقت الحاجة . 

وشرط حجيته: أن يعلم بوقوع الفعل أو القول, وذلك بأن يقع بحضرته. 
أو في زمنه وهو عالم به لانتشاره انتشارا يبعد معه ألا يعلم به . 

وبحتب ا تا أو الاستعبانبه من ادليل أي ومن 
تصعون ي هذا ليو مع رمول ل 88 قال 2 
عليه » ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه ) "") 

فهذا يدل على أن الحاج مخير في هذا اليوم بين التكبير والتلبية» لتقرير النبي 
يله لهم على ذلك ”©. 

ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : ( أقبلت راكبا على 
حمار أتان» وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام, ورسول الله يد يصلي بالناس .كين 
إلى غير جدار» فمررت بين يدي بعص بعض الصف» فنزلتء وأرسلت الأتان 
ترتع» ودخلت في الصفء فلم ينكر ذلك علي أحد ) "2 . 





. )777/9( فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١559(‏ . 

() فتح الباري .)6٠١١/0‏ 

(5) أخرحه البخاري (1917)) ومسلم (005). 


03 جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول مس 1 )د 
فهذا يدل على أن المرور بين يدي المأموم لا يضرء لأن ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ استدل بترك الإنكار على جواز ذلك 9" . 
ومن ذلك أيضا ‏ إقراره يله أبا بكر وه على قوله بإعطاء سلب 
القتيل لقاتله 0 والله أعلم / 


. )0177/١( انظر : فتح الباري‎ )١( 
ومسلم (1751) والسلب : ما على القتيل من ثياب أو سلاح‎ )7١47( أخحرجه البخاري‎ )١( 
. وغيرهما‎ 


الدليل الثالث : الاجماع 


« فصل » وأما الإجماع: فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة, 
فمتى قطعنا يإجماعهم : وجب الرجوع إلى إجماعهم, ولم تحل مخالفتهم, ولابد 
أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة . 





الإجماع ف-اللغة: الاتفاق» يقال: أجمع القوم على كذا: اتفقوا عليه 
ويطلق على العزم» يقال: أجمعت السفرء وعلى السفر: إذا عزمت عليه . 

واصطلاحا: كما ذكر الشيخ وهو تعريف مختصر واف بالمراد . 

قوله: ( اتفاق العلماء ) هذا قيد ف التعريف, يخرج وجود خلاف ولو من 
واحدء فلا ينعقد معه الإجماعء لأن من الحائز إصابة الأقل» وخطأ الأكثرء كما 
كشف الوحي عن إصابة عمر 5ه في أسرى بدر . 

قوله : ( المجتهدين ) جمع مجحتهد » وهو الفقيه الذي له القدرة على استفادة 
الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية وهذا القيد يخرج المقلدين 
والعوام» فلا عبرة يمم في الإجماع لا وفاقا ولا حلافا . 

قوله: ( على حكم حادثة ) المراد بما: الواقعة من الوقائع الي تستدعي بيان 
حكم الشرع فيها . 


سه جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول سس ع لوو 

قوله : ( فمتى قطعنا ياجماعهم ... ) أي: أن الإجماع القطعي هو ما يعلم 
وقوعه من الأمة بالضرورة» كالإجماع على وجوب الصلاة والزكاة والصيام 
والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام» وعلى تحريم الزنا والرباء ونحو ذلك . 

وهذا النوع من الإجماع له ثلاثة أحكام: 

١‏ أنه يجب الرجوع إليه والأخذ به » إذ لا خلاف في كونه حجة. 

؟" ‏ أنه لا تحل مخالفته » إذ لا أحد ينكر ثبوته. 

.©( أنه يكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله » لأنه مقطوع بوقوعه‎  '" 

وأما الإجماع الظيئء فلا يقطع بوقوعه, لأنه لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء, 
والأظهر أنه غير ممكن إلا في عصر الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وأما بعدهم 
فهو متعذر غالبا كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية "© 

قوله:( ولا بد أن يكون الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة ) 

أي: أن الإجماع ليس دليلاً مستقلاً تثبت به الأحكام الشرعية؛ وإنما تابع 
للكتاب والسنة» إذ لا يوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها نص ”", إذ لا يمكن 
أن يكون إجماع هذه الأمة عن هوى أو قولا على الله بغير علم أو دون دليل؛ 
وذلك لأن الأمة معصومة عن الخطأء والقول على الله بدون دليل خطأء لكن قد 
بخفى مستند الإجماع على بعض العلماء فيستدل بالاجتهاد والقياس» وبعضهم 
يعلم النص فيستدل به .9©) 


.)١٠١/٠5١( )770/1١9( الفتاوى‎ )١( 
. )"51/١7( الفتاوى‎ )١( 

(؟) الفتاوى )١565/١9(‏ . 

(5) المصدر السابق . 


ب( عمسم سمس سس جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول بع 


الدليل الرابع : القياس 


« فصل » وأما القياس الصحيح: فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع 
أنه شرعها لذلك الوصف, ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص 
الشارع على عينهاء من غير فرق بينها وبين المنصوص: وجب إلحاقها يما في 
حكمهاء لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتمائلات في أوصافهاء كما لا 
يجمع بين المختلفات . 

وهذا القياس الصحيح: هو الميزان الذي أنزله الله وهو متضمن للعدل 
وما يعرف به العدل : 

والقياس: إغغا يعدل إليه وحده إذا فقد النصء فهو أصل يرجع إليه إذا 
تعذر غيرة, وهو مؤيد للنص؛ فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق 
للقياس لا مخالف له . 





القياس في اللغة: التقدير . يقال: قاس الثوب بالذراع: إذا قدره به» وهو 
يستلزم وجود شيئين يقدر أحدهما بالآخر . 

وأصطللاسا: كما ذكر الشيخ, وهو تعريف مختصر مفيد» والمراد بالإلحاق 
تعدية الحكم في مسألة منصوص عليهاء إلى مسألة غير منصوص عليها مساوية 
لها في العلة» وهو يدل على أن القياس له أربعة أركان: 





سه جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعد في الأول -٠‏ 


. الأصل: وهو المقيس عليه» وهو الذي ورد النص بحكمه‎ ١ 

؟ ل حكم الأصل: وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصلء 
ويراد تعديته إلى الفرع . 

 "‏ الفرع: وهو المقيس عليه» وهو الذي لم يرد نص بحكمه؛ ويراد نقل 
حكم الأصل إليه. 

4 - العلة: وهي المعيئ المشترك بين الأصل والفرعء المقتضى إثبات حكم 
الأصل للفرع . 

وقوله : ( فمىق نص الشارع على مسألة ... إلخ ) أراد بذلك بيان كيفية 
مستنبط» ثم يوحد ذلك الوصف في مسألة أخحرى لم ينص الشارع على عينهاء 
ولكنها تساوي المنصوص عليها في هذا الوصفء وليس بينهما أي فارق مؤثر, 
لتساويهما ل الوصف. 

وقد دل كلام الشيخ على أمور مهمة : 

الأمر الأول: أن الوصف الجامع بين الأصل والفرع نوعان: 

١‏ وصف منصوص عليه. ومثاله قول البي يه في الحرة : ( إهها ليست 
بنجس إنما من الطوافين عليكم )'' فقد نص الشرع على الوصف الذي 
اقتضى نفي النجاسة عن الحرة) وهو كثرة التطواف على الناس الذي يشق معه 





)١(‏ أخرجه أبو داود (75) والترمذي (47) والنسائي 55/١(‏ ) وابن ماجه (551) وقال 
الترمذي ٠:‏ حديث حسن صحيح . 


جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول س 
الاحتراز منهاء فيلحق بما عن طريق القياس ما شاركها في هذا الوصف من 
الحمار والبغل ونحوهما . 

؟ ‏ وصف مستنبط. استنبطه المحتهد ورأى أنه علة الحكم. ومثال ذلك 
أنه ورد النص بالنهي عن البيع وقت النداء الثاني يوم الجمعة» وهو قوله تعالى : 
تاي ألْذِينَ َامَنُوا إذا تودىت للصَّلوة من يَوْ مالجمعَة فَا َأسَعَوَا إلى 
ذكر الله وَدرُوآلْبَيع 4 [بسسة١]‏ وعلة الحكم مستنبطة» وهي ما في البيع من 
تعويق السعي إلى الصلاة» واحتمال تفويتهاء وهذه العلة موجودة في غير البيع 

من العقود الأخرى, كالإجارة والوكالة والرهن ونحوهاء وهذه لم يرد نص 
بالنهي عنهاء فتأحذ حكم البيع» وهو النهي» بطريق القياس. 

الأمر الثانن : أن شرط القياس عدم وجود فارق بين الأصل ‏ وهي 
المسألة المنصوص عليها ‏ والفرع ‏ وهي المسألة غير المنصوصة ‏ » ولعل 
الشيخ يقصد بذلك أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل من 
غير تفاوت» كقياس الأرز على البر في جريان الربا بجامع الادحار والاقتيات 
عند من يعلل بمما ‏ فهذه العلة موجودة في الفرع وهو الأرز كوجودها ف 
الأصل» وهو البر من غير تفاوت . 

فإن وجد تفاوت واخحتلاف فإنه ينظر فإن كان عن طريق زيادة علة الفرع 
على علة الأصل ل يؤثر» ويصح القياس» كقياس ضرب الوالدين على التأفيف 
اللنصوص عليه في التحريم بجامع الإيذاء» فإن الإيذاء في الضرب أشدء وقد تقدم 
هذا المثال في الكلام على مفهوم الموافقة» وإن كان الاختلاف عن طريق نقصان 

علة الفرع عن علة الأصل لم يصح القياس؛ كما لو قبل: : تحب الزكاة في مال 
الصبي قياسا على مال البالغ» يجامع أن كلاً منهما بملك ماله» فهذا القياس لا 


يصح) لأنه قياس مع الفارق» لأن علة حكم الأصل تختلف عن علة الفرع؛ فإ 
البالغ يملك ماله بالقوة والفعل» والصبي يملك ماله بالقوة فقط 

الأمر الثالث : أن القياس لا ينبت حكما » وإنما هو كشف لحكم كان 
ابتا للفرع من وقت ثبوته للأصل » وذلك لوجود علة الأصل فيه » وغاية ما في 
الأمر أن ظهرور الحكم في الفرع تأخر حن استنبطه امحتهد بنظره » فالقياس 
مسلك. اجتهادي قْ حدود الكتاب والسنة , 

قوله : ( وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله» وهو متضمن 
للعدل, وما يعرف به العدل ) . 

أي : أن التسوية بين المتماثلين, والتفريق بين المختلفين هو القياس الصححنيح) 
وهوالميزان الذي توزن به الأمورء ويقايس به بينهاء فيعلم أن الفرع يوازن 
الأصل فيحكم بأنه نظيره» أو لا يوازنه فيعلم أنه مخالفه . 

وقد ذكر ابن القيم ‏ رمه الله أن الأولى تسميته بالاسم الذي سماه 
الله به» قال تعالى : الله الّذىَ لكب انحن ونان » الشورى/0١]‏ 
ينقسم إلى حق وباطل» وممدوح ومذموم» وهذا - في القرآن مدحه ولا 
ذمه. ولا الأمر به (0) 

قوله: ( والقياس إنها يُعدل إليه وحده إذا فقدَ النص ) أشار بذلك إلى أن 
شرط استعمال القياس هو فقد النص الدال على حكم الفرع؛ فإن وحد بطل 
القياسء ويسمى ( فاسد الاعتبار) ومثال ذلك: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة 


. )١71/١( إعلام الموقعين‎ » )١171/١9( انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 


ع«ربمكعسعدح جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول 
نفسها بغير ولي قياساً على صحة بيعها مالها بغير ولي» فهذا قياس فاسد الاعتبار 
لصادمته النص» وهو قوله يه : ( لا نكاح إلا بولي ) '". 

وعلى هذا فلا بد من البحث عن النص قبل استعمال القياس» ليكون 
استعمال القياس في محله, فيكون معتبرا . 

قوله: ( فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف 
له ) أي: أن القياس موافق للشريعة» لا يخالفهاء لأنه قد تبين أن الله تعالى أنزل 
الكتاب والميزان» ولا يجوز أن تتناقض دلالة النص الصحيح والقياس الصحيح؛ 
لأن الصحيح كله حقء فلا يخالف بعضه بعضاء بل يصدق بعطبيه بعيضيا 7" ولأن 
الشريعة جاءت بالجمع بين المتمائلات» والتفريق بين المختلفات» والقياس من 
قبيل اللجمع بين المتمائلين» فيكون موافقاً للشريعة» وهذا قرر شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ومن بعده تلميذه ابن القيم ‏ رحمهما الله أنه ليس في الشريعة شيء 
يخالف القياس ”"» والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١١85(‏ والترمذي )١١١١(‏ وابن ماجة )١848١(‏ وأحمد (1914/4) عن أب 
موسى َه » وقد اختلف ف وصله وإرساله » وصححه غير واحد من الحفاظ » فانظر : « إرشاد 
الفقيه » لابن كثير (؟15/7١)‏ . 

(1) انظر : « جامع المسائل » لابن تيمية (7077/7) . 

(؟) انظر « مجموع الفتاوى » 154/٠١(‏ .88-5 ه) « إعلام الموقعين » )7١-1/95( )9/801/١(‏ . 


القواعد الفقهية 


« فصل » وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصو لا كثيرة , بنوا 
عليها أحكاما كثيرة جدا , ونفعوا وانتفعوا . 





هذا الفصل ذكر فيه الشيخ ‏ رحمه الله عددا من القواعد الفقيبية 
وهي جمل موجزة) يندرج تحتها مسائل فقهية كثيرة» من أبواب متعددة» كما 
سيتضح إن شاء الله . 

وهذا بخلاف الضابط الفقهي, فإنه ‏ على قول الجمهور ‏ خاض في 
باب واحد من أبواب الفقه وقد يتسامح في إطلاق أحدهما على الآخر . 

والقواعد الفقهية منها ما هو نص دليل شرعيء مثل: لا ضرر ولا ضرار» 
وأكثرها استنباط اجتهادي» مثل: اليقين لا يزول بالشك» وهذه القواعد جليلة 
النفع » عظيمة الفائدة» بما يستطيع الفقيه جمع الفروع الكثيرة من مسائل الفقه 
تحت قاعدة واحدة؛ لا سيما وأن الحوادث والوقائع لا تنقضي على مر الزمان» 
ولولا هذه القواعد لبقيت الأحكام مفرقة متنائرة . 

ا فوائدها ‏ أيضاً ‏ سهولة استحضار الحكم الشرعي للمسألة» نظرا 
لاختصارها وسهولة حفظهاء فهي تضبط الأحكام» وتجمع المتفرقات» وبقدر 
الإحاطة بما يعظم قدر الفقيه ويشرف, وتتضح له مناهج الفتوى . 


سر. ست جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول س 
١‏ - من حيث الموضوع, فإن موضوع القواعد الفقهية: أفعال المكلفين, 
والقواعد الأصولية موضوعها: الأدلة والأحكام كنا تقدم في مبااحث هذه 


الرسالة . 

١؟ ‏ أن القاعدة الفقهية يستفاد منها الحكم مباشرة, أما القاعدة الأصولية 
فيستفاد منها الحكم بواسطة الدليل . 

8 أن القواعد الفقهية أغلبية» أما القاعدة الأصولية فهى كلية»؛ ليس لا 
اسعقتاءانت . 


قوله : ( وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولاً كثيرة ... إلخ ) 
ظاهرصنيع الشيخ أن القواعد الفقهية من أصول الفقه, فإنه ذكرها ضمن 
رسالته. وصدر ذلك بقوله: ١‏ وأخذ الأصوليون ... ) وكأن هذا مبئ على ما 
الأصولي . 

والمشهور أن هذه القواعد من قبيل الفقه لا من قبيل أصول الفقه» ولعل 
الإمام القرافي ‏ رحمه الله أول من ميّر بين القاعدة الأصولية والقاعدة 
الفقهية) كما في مقدمة كتابه ( الفروق ) وقال في موضع أ ير : ( فإن القواعد 
ليست مُسْتوْعبةَ في أصول الفقه بل للشريعة قواعد كثيرة جدا عند أئمة الفتوى 
والقضاءء لا توجد فى كتب أصول الفقه أصلاً )29 . 


.)١1١١/75( )7” 5/1١( انظر : الفروق‎ )١( 





عد جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأضول 


القاعدةالاولى 


فمنها « اليقين لا يزول بالشك » أدخلوا فيه من العبادات والمعاملاات 
والحقوق شيئا كثيرا. فمن حصل له الشك في شيء منها: رجع إلى الأصل 
المتيقن, وقالوا: « الأصل الطهارة في كل شيء » و « الأصل الإباحة إلا ما 
دل الدليل على نجاسته أو تحريمه » و « الأصل براءة الذمم من الواجبات 
ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك » و « الأصل بقاء ما 
اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء ». 





هذه هي القاعدة الأولى : وهي « اليقين لا يزول بالشك » . 
واليقين عند الفقهاء: هو الاعتقاد الجازم أو الظن الغالب» والشك: مطلق 
التردد» سواء استوى الطرفان أو ترجح أحدهما على الآخر . 
ويرى الأصوليون أن اليقين: هو الاعتقاد الجازم» والششك: تحويز أمرين لا 
مزية لأحدهما على الآخر, فإن ترجح أحدهماء فالراجح: 2-6 والمرجوح: وهم. 
رحمه الله : ( الظن في العمليات جار بجرى العلم ) 27 . 


. )750/7( الموافقات‎ )١١( 


حهو.بدعدكعم ست جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول سم 


وأما بالنسبة للشك؛ فهو أرجح لموافقته اللغة, لأن الشك خخلاف اليقين 
مطلقا دون اشتراط تساوي الطرفين . 

ومعئ القاعدة: أن كل أمر ثبت بدليل قاطع أو بظن ظاهرء فإنه يحكم 
ببقائه على ماهو عليه ولا يزيله عن ذلك إلا يقين لا شك معهء لأن الأمر 
اليقيئ لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه؛ بل ما كان مثله أو أقوى . 

ودليل هذه القاعدة: حنمت عبد نل يويد فك أنه كا إن وسيل 
يكدِ الرجل الذي يخيل إليه أنه يحد الشيء في الصلاة» فقال : ( لا ينفتل أو لا 
ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريما ) ". 

وهذه القاعدة من القواعد الكبرى الى عليها مدار الفقه» فإنه قلما يخلو 
ساب عن أبواب الفقه من ذكرها أو الإشارة إليها » كما ذكر الشيخ ‏ رحمه 
الله » وقد اتفق الفقهاء على القول يماء قال الإمام القرافي ‏ رحمه الله : 
(هذه قاعدة مجمع عليهاء» وهي أن كل مشكوك فيه. يجعل كا معدوم الذي يجزم 
5-50 

قوله: ( وقالوا: الأصل الطهارة في كل شيء...إلخ ) هذا وما بعده تفريع 
على القاعدة الكبرى» ثما يدل على سعتها وسموها لقواعد أخرى؛ يندرج نحتها 
جزئيات كثيرة . 

١‏ قوله : ( فالأصل الطهارة في كل شيء, والأصل الإباحة إلا ما دل 
الدليل على نجاسته أو تحريمه ) فالأصل ف المياه والأراضي والثياب والأوان 


. )581( ومسلم‎ )١171( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )١١1١/١( (؟) الفروق‎ 


سه جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول سبي هم و 
الطهارة» حى يتقن زوال أصله بطرؤٌ النجاسة عليهاء فإذا شك في إناء أو ثوب 
أو مصلى أصابته نحاسة أم لا ؟ فهو طاهر . 

والأصل في الأطعمة و الأشربة الحل , إلا ما دل الشارع على تحرعه؛ 
كالميتة» والدم؛ والخنزير» ونحو ذلك؛ لعموم قوله تعالى : « هُوَألّذى خَلقَ 
لكم ما فى ] لأَرضِجَمَيعًا » [البقرة/9؟] . 

؟ ‏ قوله : ( والأصل براءة الذمم من الواجبات . ومن حقوق الخلق 
حت يقوم الدليل على خلاف ذلك ) البراءة معناها: الخلو والفراغ» والذمم: 
جمع ذمة» وهى وصف يصير به الإنسان أهلاً لأن يحب له وعليه . 

فالأصل براءة الذمة من الواجبات الشرعية مثل: الوتر ليس بواجب» لعدم 
الدليل على وجوبه بعد طلبه . 

والأصل براءة الذمة من حقوق الخلق» كالديون» فمن ادعى على غيره 
حقا فلا بد من البينة» فإن لم يأت ببينة تشهد بصحة دعواه» فعلى الآخر اليمين 
الى تنفي ما ادعاه المدعي, لقوله ييْدٌ : ( لو يعطى الئاس بدعواهم , لأدعى 
ناس دماء رجال وأمواهم , ولكن اليمين على المدعى عليه ) ”» وف رواية 
(البينة على المدعي, واليمين على من أنكر ) ”2 . 

؟ ‏ قوله : ( والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق 
عباده حتى يتيقن البراءة والأداء ) هذه القاعدة مقابلة لما قبلهاء لأن الأولى في 
استصحاب العدم؛ وهذه في استصحاب الوجود. 


. )١91١١( أخرجه البخاري (1557) ومسلم‎ )١( 
. وإسنادها صحيح‎ )١07/١٠١( (؟) هذه رواية البيهقي‎ 


حو.معدلسلح جمع المحصول في شرح رسالة ابى سعدي في الأصول س 

فإذا شغلت الذمة بحق الله تعالىم» كصلاة» أو كفارة» ونحو ذلكء أو بحق 
المعحلوقء كدينء أو ثمن مبيع» ونحو ذلك » فالأصل بقاء ذلك في الذمة حى 
بحصل اليقين ببراءة الذمة من حق الله تعالى» وأداء حق المخلوق . 

فلو شك هل صلَّى الظهر ‏ مثلاً ‏ فلا بد أن ييرئ ذمته بيقين» ولو 
شك هل صلَى ثلاثا أو أربعا» وهو منفرد» ببئ على اليقين» لأن الأصل بقاء 
الصلاة في ذمته» وإذا شك الصائم في غروب الشمس» ٠‏ لم يفطر اعتبارا بالأصل» 
وهو بقاء النهار» وإذا شك في طلوع الفجرء جاز أن يأكل اعتباراً بالأصل؛ 
وهو بقاء الليل» ففى كلتا الحالتين يب على اليقين» ولا يلتفت إلى الشكء لأن 
اليقين لا يرتفع بالشكء؛ ولو طاف للنسكء ثم شك هل طاف بطهارة أم لا ؟ لم 
يلزمه إعادة الطوافء لأنه أدى العبادة في الظاهرء فلا يسقط حكم ذلك 
بالشك» وهذا مبني على القول باشتراط الطهارة الطوافبر وإذا شك في عدد 
الرضعاتء 5 على اليقين» ولو استدان من شخحص ملك فالأصل أنه باق في 
ذمته حنى يتيقن يتيقن الأداء . ظ 


ك جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول 





القاعدة الثانية 


ومنها أن « المشقة تجلب التيسير » وبنوا على هذا < جنيع رخص السفر , 
والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها . 





هذه هي القاعدة الثانية: وهي « المشقة تجلب التيسير » وهي قاعدة 
عظيمة» تدحل نحتها رخص السفر من الفطر والقصر والجمع» وغير ذلك» كما 
يدحل تحتها التخفيف ف العبادات» فالمريض يصلي قائماء فإن لم يستطع صلى 
بنضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهية» وكذا العفو عن قيئه» و كذا 
المعاملالات» كاباحة العراياء وبيع السلمء وحمل العاقلة الدية في قتل الخطأء وعير 
ذللك . 

ودليل هذه القاعدة عمومات الشريعة) كقوله تعالى: ( يريد الله بكم 
َليْسَرَ وَل يُرِيدُ بكم آلعْسَرٌ 4 [البقرة/هه]؛ وقوله تعالى: 0 
في آلدين مِنّ حَرّج » [الحج/1] قال الشاني # ينمه لله : ( إن الأدلة على 
رفع الحرج عن هذه الأمة بلغت مبلغ القطع ) ”) 


. )571/١( الموافقات‎ )١١ 


عن عست جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول - 

والمراد بالمشقة ‏ هنا : المشقة الزائدة الى لا يمكن للمكلف أن يستمر 
على محملها عادة إلا ببذل أقصى الجهدء ولا تمكن المداومة عليهاء بحيث تؤدي 
إلى وقوع الضرر أو الأذى في النفس أو المالء أما المعتادة الى تكون مقدورة 
للإنسان ويمكن أن يتحملها وأن يداوم عليهاء فلا يتعلق بما تخفيف» كالوضوء 
بالماء البارد ف الشتاء؛ وكالجوع العادي الذي يحصل للصائم في رمضانء وما 
يحصل في بعض مناسك الحج من تعب ونحو ذلك . 


القاعدةالثالثة 


ومنها : قولهم : « لا واجب مع العجزء ولا محرم مع الضرورة ». 
فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية» وما أوجبه من الواجبات 
فعجز عنه العبد: سقط عنه., وإذا قدر على بعضه: وجب عليه ما يقدر عليه. 
وسقط عنه ما يعجز عنه, وأمثلتها كثيرة جداء وكذلك ما احتاج الخلق إليه: 
م يحرمه عليهم 

والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد: فلا إثم عليهء فالضرورات 
0 تبيح المحظورات الراتبة» وامحظورات العارضة. والضرورة تقدر بقدرهاء 
فيك للش فالضرورة تبيح امحرمات من اللماكل والمشارب والملابس 
وغيرها. 





هذه القاعدة الثالثة : وهي تتكون من جزئين : 

الأول : يتعلق بالواحب « لا واجب مع العجز » . 

الثابئ : يتعلق با حرم « لا محرم مع الضرورة » . 

أما الأول فدليله قوله تعالى: ( قاتقوا أله ما آَسْتَطعْكم » [التغاين/7١]‏ 


وتيك تعاى: ٠لا‏ يُكلفَاللّهُ َمْسا 2 تَفَسا ال وَسَعَهًا 4 [البقر لبقرة/85١]»‏ وقوله تعالى: 
9 وَللَّه عَلى آلناس جِجٌ ألبييت من أسْتَطاعَ | البّهِ سيا » [آل عمران/97]» وفي 





حححح جع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول - 


حديث أبي هريرة ذه أن النبي يَليدِ قال: ( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم )20 » ومعيئ ذلك: أن أوامر الشريعة كلها معلقة بقدرة 'العبد 
واستطاعته؛ ولهذا ذكر الأصوليون أن من شروط الفعل المكلف به: أن يكون 
مكنا ومقدورا عليه لأن المطلوب شرعا حصول الفعل المأمور به» ولا يمكن 
حصوله إلا إذا كان ن ممكن الوقوع» فإذا عجز المكلف عن العبادة كلها 
سقطت» كالعاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير الذي لا يطيقه. والمريض 
مرشاً لا برحى برؤ» فإنه يفطر ويظعم عبن “كل .يوم مسكينا. 

ومن عجز عن بعض العبادة» سقط عنه ما عجز عنه وبقي ما يقدر عليه 
فإذاعجز عن شىء من شروط الصلاة أو أركانهما أو واجباتماء صلى على 
حسب ما يقدر عليه» فمن عجز عن سترة الصلاة الواجبة أو عن الاستقبال أو 
اجتناب النجاسة سقط عنه وصلى على حسب حاله» ومن عجز عن المصافة 
لكونه لم يجد مكاناً في الصف؛ صحت صلاته منفردا خلف الصفء ومن قدر 
على القيام في الصلاة في الركعتين الأوليين لزمه القيام» ومن عجز عن تغيير 
لمنكر بيده لم يسقط عنه التغيير باللسان» ومن لم يقدر إلا على غسل بعض حل 
الحدث غسله. أو لم يجد إلا , بعض الفطرة أخرجه . 

ومثل ذلك: من عجز عن المبيت بمين أيام التشريق» لكونه لم يجد مكانا 
فبات خارج حدودها فلا شيء عليه؛ لأنه لا واجب مع العجز. 

وهكذا جمسيع ما أمر به العيد أمر إيجاب أو استحباب كله مقي 
بالاستطاعة» وأما ما ثهى عنه فليس مقيدا بالاستطاعة؛ لأن النهي طلب كف 
المقسء وعسو مقدور لكل أحد » فكل أحد يقدر على ترك جميع ما نمى الله 


. )١781( أخرجه البخاري (7848/) ومسلم‎ )١( 





#» جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول 5 


ورسوله عنه» ولم يضطرً العباد إلى شيء من امحرمات المطلقة» فإن الخلال واسع. 
يسع جميع الخلق ف عباداتهم ومعاملاتهم؛ وجميع تصرفاتهم '“. 

أما الجزء الثاني : ( لا محرم مع الضرورة ) فدليله قوله تعالى: ف وما لك 
لد تَأَكُلُوأ مما در آسْ ماله عليه وَقَدَ فَصَّلَ كم ما حوُمَ عَليْكمْ إلا ما 
آضطررب م ليه 4 [الأنسام/؟١1]‏ فأخبر سبحانه وتعالى أن ما شطر إليه مستثيى 

من المحرمات»؛ وقال تعالى: : ( فَمَنٍ أضْطر يراغ وََا عَادِ قا إثمَ عَلَْهإنَأَ 
غَفُورٌ رحيمُ (2) 4 [البقرة/17] . 

وقوله: ( وكذلك ما احتاج إليه الخلق لم يحرم عليهم ) هذا تفسير لقوله: 
( لا محرم مع الضرورة ) 

وقوله:(والخبائث التي حرمها إذا اضْطرٌ إليها العبد فلا ثم عليه ) أي: 
أن المكلف إذا اضطر إلى شيء من الخبائث فإنه لا يكون محرما عليه ولا يأثم 
بذلكء» كالمنقطع في الصحراء يضطر إلى أكل الميتة أو شرب الماء النجس فلا إِثم 
عليه في ذلك . 

وقوله : ( فالضرورات تبيح امحظورات) هذه قاعدة عظيمة؛ .مععئ القاعدة 
السابقة» وها فروع كثيرة؛ ومعناها: أن الاضطرار يبيح امحرم» وضابط ذلك أن 
يطرأ على الإنسان جالة من الخطر أو المشقة الشديدة الي لا يتحملها جنس بن 
آدم . 

وقوله:( تبيح المحظورات الراتبة ) كالميتة والخمر والماء النجس ونحو ذلك. 


. )57١5( بمجة قلوب الأبرار ص‎ )١١( 


- جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول ع 





وقوله : ( والمحظورات العارضة ) أي: الي يكون تحريمها عارضا بسبب : 
مثل محظورات الإحرام» كأن يحتاج لحلق الرأس لخرح ‏ مثلا ‏ فله أن يحلق 
رأسه ويفدي, على ما هو مبين في كتب الفقه . 

قوله:(والضرورة تقدر بقدرها) هذه قاعدة أخرى») وهي كالقيد لما قبلهاء 
ومعناها: أن الاضطرار يبيح المحظور بقدر ما يدفع الخطرء ولا يجوز الاسترسالء 
ومى زال الخطر عاد الحظر . 

ودليلها قوله تعالى: « فَمَن أضْطرٌ غَيَرَ بَاعْ ولا عَادِ قلا إثم عليه 
[البقرة/77١]‏ ومعيئ ( غير باغ ) أي: غير طالب للمحرم مع قدرته على الخلال» 
أو مع عدم جوعه؛ ( ولا عاد ) أي: متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارا. 

ومن أمثلة ذلك: أن المضطر إلى أكل الميتة لا يأكل منها إلا بقدر ما يدفع 
عن نفسه الحلاك» ومن ذلك جواز كشف الطبيب عورات الأشخجاص إذا توقف 
على هذا الكشف مداواتهم» ويكشف من عورته بقدر ما يحتاجه للمداواة ولا 
يزيد على ذلكء والله تعالى أعلم . 


عه جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول ‏ 








القاعدة الرابعة 


ومنها « الأمور بمقاصدها »فيدخل في ذلك: العبادات والمعاملات, 
وتحريم اللحيل الحرمة مأخوذ من هذا الأصلء وانصراف ألفاظ الكنايات 
والمختملات إلى الصرائح من هذا الأصلء؛ وصورها كثيرة جداً . 





هذه القاعدة الرابعة» وهي من أجل قواعد الدين عموماء والفقه حصوصاء 
فإنها على وجازتما ذات معين واسعء لوجود ( أل ) الإستغراقية» الي هي من 

صيغ العموم» ولمذا فإن شطرا بير من الأحكام الشرعية يدخحل تحتهاء ودليلها 
قول البي كلد : ١‏ إنما الأعمال بالنيات )27 

والأمور جمع أمرهء وهو الشأن والحال» ومنه قوله تعالى: «١‏ وَمَآأَمَّرُ 
فَرَعَوَّنَ برشيد (© »4 [هورد/10]» ويقال: أمور فلان مستقيمة» أي: أحواله 
والمقاصد: جمع مقصدء وهو .معن النية والعزم. 

ومعناها: أن الحكم الذي يترتب على فعل المككلف ينظر فيه إلى نيته 
وقصدهء وعلى حسب ذلك يترتب ثوابه أو عقابه» أو تملكه أو ضمانه وأضداد 
ذلكء ولذا فإن الشارع ألغى الألفاظ الى لم يقصد با المتكلم معانيهاء واعتبر 
المقاصد والاعتقادات في التصرفات والعبارات . 





. )١5٠.7( ومسلم‎ )١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ل تر فر 721017 


ومن أدلة ذلك: قوله تعالى: وبعولتهن أَحَنُ ردن في ذا لك إن أرَادوَأ 
صلا 4 [البتر سبقرة/54؟] فهسو نص في أن الربيسا إها مها الله تعال من تممه 
عمدو » | لبقرة/١١]‏ ومن أدلة ١‏ ذلك ب نضا قوله تعالى: مر بعد 
وَصِيّة يُوصئ بِهَآأَوْدَيْنغَيرَمُضَارِ) [انساء/؟١]؛‏ فهو نص على أن شرط 
تفسيد الوصية وقضاء لين أن يكون للبت لم يققصاء مندارة اليو ' فإن سد 
فورنة وف لد لوس ول أدب وق انك كل عل 
الورتة االنخاصية ما رواه ابن مسعود َي عن البي يله أنه 
قال : ١‏ إذا أن ف الرجل عار أفلة تسيو فهو له صدقة ) (©2. 

ومن فروع هذه القاعدة : 

. السكران والمحنون» لا يقع طلاقهماء لأنهما لا يعلمان ما يقولان‎ ١ 

؟ ‏ الاغتسال للتبرد مباح لا ثواب فيه» لكن إن قصد به التقوّي على 
الصلاة أو قراءة القرآن أثيب على ذلك . 

0 قا أخمساء آلاتء اللهز تعبت كسرها وإشهارعنا فهر تتاف عما 4 

؛ ‏ إذا أذ اللقطة بقصد حفظها وتعريفهاء فهو أمين لا ضمان عليه إذا 
تلفت» أو بقصد تملكها فهو غاصبء وعليه الضمان إذا تلفت . 


. أخرجه البخاري (5ه)‎ )١( 





كت جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول 


ه ‏ مُعَلْقُ الطلاق على شرط إن قصد الحلف فحكمه حكم الحالفء 
وعليه كفارة بمين» وإن قصد إيقاع الطلاق وفع, على ما احتاره شيخ الإإسلام 
ابرع بيخ 3 


وهذا معيئ قول المصنف : ( ويدخل في ذلك العبادات والمعاملات ) . 

قوله: (ونحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل) معناه: أن تحريم الحيل 
امحرمة داحل تحت هذه القاعدة» لأن الحيلة ظاهرها الجواز» ولكنها حرمت نظرا 
لمقصد فاعلها . 

والحيل: جمع حيلة» وهي تقدم عمل ظاهره الجواز؛ لإبطال حكم شرعي» 
وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر مباح . 

ومن أمثلة ذلك: لو عقد النكاح قاصدا به التحليل فهو محلل بناء على نيته 
وإن كان العقّد ظاهره الجواز. 

ولو باع النصاب الزكوي قبل الحول» فإن كان فرارا من الزكاة لم تسقط 
عنه) وإلا سقطت . 

ولو طلق المريض مرض الموت زوجته تحايلا عليها ورغبة في حرمائها من 
الميراث» فهو غير نافذ شرعا بناء على هذه الحيلة امحرمة . 

قوله : ( وانصراف ألفاظ الكنايات وامحتملات إلى الصرائح مأخوذ من 
هذا الأصل ) الكنايات: جمع كناية, وهي : اللفظ الذي استتر المعوئ المراد به 
فلا يفهم إلا بقرينة» مثل: كنايات الطلاق» وهي: الألفاظ الي لا تدل بلفظها 





. )55/77( انظر الفتاوى‎ )١( 


حودبددعلع-ح جع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول 5 
والصرائح : جمع صريح., واللفظ الصريح: هو اللفظ الذي ظهر معناه 
ظهورا تاما لكثرة استعماله. 
الطلاق .مجرد التلفظ به. 
وأما الكناية كأن يقول لزوجته: اذهبي لأهلكء فإنه يختلف الحكم 
باحتلاف قصد المتكلم ونيته» فإن نوى إيقاع الطلاق وقع. وإن قال: قصدت 
بحرد الزيارة» ول أقصد الطلاق» فإنه يصدق بدعواه؛ لأن غير الصريح لا يعطى 
حكمه إلا بالقصد, فلا ينفصل الفعل عن النية . 
ووكذا لو قال لروجته: أنت مثل أمي, فهذا اللفظ محتمل للظهار وغيره) 
فيرجع إلى النية في تحديد المراد» فإن نوى أنها مثل أمه في الكرامة» فلا شيء 
عليه» وإن نوى أنها مثل أمه في حرمة وطئها والاستمتاع يماء فهو مظاهر . 
وكذا لو قال: تصدقت» وحرّمت» وأبدت» فا لا تفيد انعقاد الوقف إلا 
بالنية الى تحدد المراد» لأن هذه الألفاظ محتملة للوقف وغيره؛ والله تعالى أعلم . 





سه جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول 


القاعدةالخامسة 


ومنها: « يُختار أعلى المصلحتين» ويرتكب أخف المفسدتين عند 
المفاسد أولى من جلب المصالح . 





هذه القاعدة الخامسة : وهي قاعدة عظيمة من كبريات قواعد الدين» 
وهي قاعدة ( المصالح والمفاسد ). والمصالح: جمع مصلحة؛ وهي: ما فيه جلب 
منفعة أو دفع مضرة, والمفاسد: جمع مفسدة» وهي: كل ما يضر بالناس في 
دينهم أو دنياهم أفرادا أو جماعات؛ ووجه عظمها: أن مبئ الشريعة على نحصيل 
للساج و ؟ تكميلهاء ودفع المفاسد وتقليلها انون لين تبأد السلا سس و3 
الله : ( الشريعة كلها مصالحء إما تدرأ مفاسد أو تملب مصالحء ؛ فإذا سمعت 
الله يقول :9 يَكأَيُها آلْذِينَ َامَُوا» فتأمل وصية الله بعد ندائه» فلا تحد إلا 
حيرا يحنك عليه أو شرأ يزحرك عنه أو جبعا .يبع الليغه والرججره وقد أبان الحق 
تبارك وتعالى في كتابه ما في , بعض الأحكام من المفاسدء حثاً على اجتناب 
المفاسد» وما في , بعض الأحكام من المصالح حثا على إتيان المصالح )7©. 


ويدحل تحت هذه القاعدة ثلاث صورء كما ذكر الشيخ ‏ رحمه الله : 


. )1/١( قواعد الأحكام‎ )١( 





حح جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول 


فلو اجتمع عليه واجب: كدينب ومستحب: كنفقة مستحبة) فالمقدم 

إذا احتمعت مصلحتان واجبتان قدم أوجبهماء فيقدم صلاة الفرض على 
صلاة النذرء وف النفقة اللازمة للزوجات والأقارب والمماليك تقدم الزوجات 
ثم المماليك ثم الأولاد ثم الأقرب فالأقرب» وكذا الحكم في صدقة الفطرء وإذا 
تعارض عند الزوجة أمر زوجها وأمر أبويهاء فتقدم أمر زوجهاء لأن طاعته كد 
وأوجب . 

وإذا اجتمعت مصلحتان مسنونتان» قدم أفضلهماء فيقدم ما فيه نفع متعد.ى 
كالتعليم وعيادة المريض واتباع الحنائز» ونحوهاء على ما نفعه قاصرء كصلاة 
النافلة والذكر ونحو ذلك . 
عنها قالت : قال البي يقد : ( يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم ‏ قال ابن 
الزبير : بكفر ‏ لنقضت الكعبة, فجعلت لا بابين» باب يدخل الناس. وباب 
3 
يخرجود ) . ظ 

فنقض الكعبة وبناؤها على قواعد إبراهيم عليه السلام» هذا مصلحة؛ 
وتأليف قلوب كفار قريش بسبب قرب عهدهم بالكفرء مصلحة أيضاء فاختار 
الى ولهٌ أعلى المصلحتين (". 


. )١١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١95/7854( » )1.17/77( (؟) انظر : الفتاوى‎ 


الصورة الثانية: إذا اجتمعت مفساتاك يرتكب أخحفهما 2 ودليل ذلك 
حديث أنْس دنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد» فزجره الناس» فنهاهم 
البي يلك فلما قضى بوله أمر البى يل بذنوب من ماء فأهريق عليه ) ”". 

فهذا الحديث دليل على هذه القاعدة العظيمة» وذلك أن البول في المسجد 
مفسدة؛ والاستمرار عليه مفسدة» وقد حصل ذلكء لكن كون الرجل يقوم من 
بوله مفسدة أكبر لما يترتب عليه من مفاسد أعظمء وهي: 

؟ ‏ أنه يؤدي إلى تلوث ثيابه وبدنه . 

ومن أمثلة ذلك: من اضطر إلى أكل محرم» فوجد شاة ميتة» وصيدا محرماء 
قدم الصيد على الصحيح:؛ ومن اضطر إلى وطء إحدى زوجتيه الصائمة 
والحائض؛ وطيء الصائمة» لأنها أخحف, ولأن الفطر يجوز لضرورة الغير» كفطر 

د 9 

الحامل والمرضع : 

الصورة الثالغة: إذا تقابلت مصلحة ومفسدة:» فيقدم دفع المفسدة ولو 
فاتت المصلحة:؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح, والدرء: هو الدفع . 

ومن أدلة ذلك : قوله تعالى: « وَلَا تَسَيُوأ آلْذيَ يَدَعُونَ من ذون الله 
فَيَسُوأ آله عَدَوْا بعَيّر علم 4 [الأنعام/0١٠]‏ . 


(١)انظر:‏ « القواعد الكلية » لابن عبد اهادي ص(١١٠).‏ 
(؟) أخرجه البخاري )7١9(‏ ومسلم (184) . 
(7) انظر : «القواعد لابن رجب» )1514/١(‏ و «القواعد والأصول اللجامعة»لابن سعدي ص (78) . 


سن )ست جمخ المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول س 

ففي سب آلة المشركين مصلحة؛ وهي تحقير دينهم وإهانتهم؛ ولكن 
سيترتب على ذلك مفسدة» وهي سب الله تعالى عَدُواً وكفرا على وجه المقابلة, 
فنهى الله تعالى المسلمين عن ذلك . 

ومن أمثلة ذلك: منع لجار من التصرف ف ملكه إذا أدى إلى ضرر غيره؛ 
فتّدرأ المفسدة وتُقدم المصلحة . 

ومن ذلك أيضا ‏ : قيادة المرأة للسيارة» فإنه وإن قيل: إن فيها 
مصلحة فإنه لا اعتبار لها في مقابل المفاسد العظيمة الى لا يمكن حصرهاء فتحرم 
قيادتما من باب ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) وقد مضى الاستدلال 
على ذلك من وجه آخر أيضا ‏ والله تعالى أعلم. 


الماعدة السادسة 


ومن ذلك قوهم: «لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها» 
وهذا أصل كبير بُني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير» فمتى فقد 
شرط العبادة أو المعاملة » أو ثبوت الحقوق, لم تصح ول تثبت» وكذلك إذا 
وجد مانعها: لم تصح ول تنفد . 

وشروط العبادات والمعاملات: كل ما تتوقف صحتها عليهاء ويعرف 
ذلك بالتعسبع والاسستقراء الشرعي؛ وبأصل التتبع حصر الفقهاء فرائض 
العبادات وواجبامًاء وكذلك شروط المعاملات وموانعها . 

والحصر إثبات الحكم في المذكور, ونفيه عما عداه, فيستفاد من حصر 
الفقهاء شروط الأشياء وأمورها: أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور . 





هذه القاعدة السادسة.» وهي تتعلق ببعض أقسام الحكم الوضعي» وهو 
الشرط: والمانع . 
الشيء على وجوده. وليس هو جزءا من ذات ذلك الشيء» بل هو خارج عنه؛ 
ولا يازم من وجوده و جرد الشيء) ولكن يلزم من عدمه عدهة . 


.ببس جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول س 

مثل : الوضوء شرط لصحة الصلاة» وليس هو جزءا من نفس الصلاة» ولا 
يلزم من وجوده وجحود الاوك لفق يوجد الوضوء ولا بو ججدك الصلاة, كأن 
يكون الوقت وقت في مثلاً . 

وأما الموانع فهي جمع مانع؛ والمراد به مانع الحكم» وهو الوصف الذي 
يترتب على وجوده عدم ترتب الحكم على سببه وإن تحقق السبب وتوفرت 
الشروط . 

مثاله : الأبوة » أي: أن يكون القاتل أبا للمقتول» فهي مانعة من إيقاع 
حكم القصاص على الوالد إذا قتل ابنه عمد وإن تحققت شروط القصاص» 
بدليل قول البي يله : ( لا يقاد والد بولده ) ”7 

وما ذكو ‏ المصنف أصل كبير وقاعدة عظيمة بها يعرف الصحيح من 
الفاسد في العبادات والعقود» فلا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء 
موانعهء فبوجود الشروط يثبت الحكم., وبانتفاء الموانع يندفع عنه الفساد 
والبطلان . 

ومثال ذلك ف العقود: أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة» مع انتفاء 
موانعه. 


مانعه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١ 4٠0٠.9‏ وابن ماجة (1517؟) وأحمد )797/١(‏ من حديث عمر َه » وهو 
حديث صحيح بطرقه وشواهده . 


© جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول . 





قوله : (فمتى فقد شرط العبادة أو المعاملة أو ثبوت احتق لم تصح وم 
تغبت, وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ ) أشار بذلك إلى أنه إذا فقد 
اللثشرطهء أو وحد الشرط وقام المانع فإنه لا يتم الحكم ولا تترتب آثاره عليه 
عبادة كان أو عقذا أو حظا من لقوق . 


فمن صلى بلا طهارة أو قبل دخول الوقت لم تصح صلاته لفقد الشرط؛ 
ومن باع ما لا يملك, أو كان البيع ممن لا يصح تصرفه لم ينفذ البيع» ومن ادعى 
حي عر ها بنية بماج» ليت 
لاك أو بيع من زمه البسمة شنا د ها ا 


يصح البيع على أحد القولين 2©7. 

قوله: (وشروط العبادات والمعاملات كل ما يتوقف صحتها عليها) أي: 
أن الشرط الشرعي هو: ما تتوقف عليه صحة العبادة أو المعاملة» فهو علامة 
الصحة؛ ورب الأثر على الفعل» فالصحة ف العبادة براءة الذمة» وسقوط 
الطلب» والصحة ف المعاملة ما ترتبت آثاره على وجوده؛ والمراد بذلك حصول 
الثمرة المقصودة من العقد, مثل البيع» المقصود منه نقل الملكية» والإجارة استيفاء 
المنفعة .. وغير ذلك. 

قوله: ( ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء ... إلخ ) أي: أن الشروط وكذا 
الواجبات والموانع, لم يرد النص عليها من الشرع, وإنما اجتهد العلماء في جمعها 
وترتيبها بعد تتبع النصوص الشرعية في كل باب من أبواب الفقه» ليكون ذلك 
أقرب إلى جمع العلوم وحصرها وفهمها . 


. )١ 194/8( انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 


القاعدة السابعة 


ومن ذلك قوهم « الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما » فالعلل التامة 
التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام , متى وجدت وجد الحكم . ومق 


فقدت فقد الحكم . 





هذه هي القاعدة السابعة : وهي تتعلق بباب القياس» والعلة: هي المعين 
المشترك بين الأصل والفرع الذي ب عليه الحكم وربط به وجودا وعدما . 

وقد فسّر الشيخ العلل التامة بأنها الى يعلم أن الشارع رتب عليها 
الأحكام مثل: الإسكار علة لتحرهم الخمر والصغر علة للولاية على تلال» 
والسفر علة القصر - مثلاً ‏ . 

وهذا بخلاف العلل غير التامة الي لا يعلم أن الشرع رتب عليها أحكاماء 
وتسمى عند الأصوليين بالأوصاف الطردية» كالطول والقصر بالنسبة لجميع 
الأحكام, والأنوثة والذكورة بالنسبة للعتق» خلا الشهادة والميراث » فهما 
معتبران فيهما . 

ومعئ هذه المقاعدة: أن العلة كلما وجدت وجد معها الحكم. وكلما 
فقدت فقد الحكم. كوجود التحرهيم حيث وجد الأسيكار: وزوال التحرتم بزوال 
الاسكار ب كما لو تمولت اللتمر إلى غعل نت : 





> جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول 

وكلام الشيخ ‏ رحمه الله محمول على ما إذا كان الحكم له علة 
واحدة» كالإاسكار والصغرء ونحو ذلك» أو يقال: هذه قاعدة أغلبية» فإن كان 
للحكم علل متعددة لم يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم: كالبول 
والغائط» والنوم ونحوهاء لنقض الوضوءء فقد ينتفي البول ويثبت الحكم » وهو 

وكذا الحكم الذي بقي مع انتفاء علته» كالرمّلء فإن علته إظهار النشاط 
والجلادة أمام الكفار, وذلك في عمرة القضاء سنة سبع, وقل زالت هذه العلة, 
ومع هذا رمل الرسول يم في حجة الوداع, والله تعالى أعلم . 


القاعدةالثامنة 


ومن ذلك قوهم: « الأصل في العبادات الحظر, إلا ما ورد عن الشارع 
تشريعه. والأصل ف العادات: الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه » لأن 
العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب» فما خرج عن ذلك فليس 
بعبادة, ولأن الله خلق لنا جميع ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع 
الانتفاعات, إلا ما حرمه الشارع علينا . 





هذه هي القاعدة الثامنة : وقد ضمنها الشيخ أصلين عظيمين : 

رن ووم اخثر إلا ما ورد عن الشارع تشريمة ) 
به 4 [الورى/1؟] نيابو (هن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منة 
فهو رد ) وف رواية : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ”4 وعن 
جابر هت نك قال: ( كان رسول الله ل يقول في خخطبته يوم اللدمعة ' أها بعك : 
فإن خخير اديت كتانف اليذه وخير المدي هدي محمد» وشر الأيور محدناماء 
وكا بدعة ضلالة ...200 , ولأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو 


. واللفظ الثاني عند مسلم‎ » )١7١8( ومسلم‎ )١591( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )851( أخرجه مسلم‎ )١( 


> جمع المحصول في شرح رسالة ابى سعدي في الأصول 





ااسستحباب» فما حرج عن ذلك فليس بعبادة» بل هو بدعة» والبدعة ف العبادة 
فسماك: 

يأ ييتدع عبادة لم يشرع الله ورسيولة تسيا أصلاء كأذكار أو 
صلوات ليس لما أصل في الشرع, وكالنداء لصلاة العيد أو الاستسقاءء 
وكالتقرب إلى الله تعاللى بسجدة منفردة بعد صلاة الفرض أو النفل» كما تفعله 
بعض الطوائف المنحرفة . 

١‏ أن ييتدعها على وجه يغير به ما شرعه الله ورسوله» كالذكر 
الجماعي» أو التكبير الجماعى؛ أو الزيادة في الوضوء على ثلاث؛» أو التلحين في 
الأذان» ونمو ذلك . / 

الأصل الثاني : ( الأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع 
تحريعه ) . 

ظ العادات : جمع عاده. وهي ما استقر فق الأنفس السليمة» والطبائع 
المستقيمة من المعاملات» سواء كانت معاملة مع النفسء» أو مع الخلق» كعادة 
الناس في المآكل والمشارب» وأصناف الملابس» وعادقم في استقبال الضيف» 
وعم ل الولائم» وما يجري بينهم من المعاملات والصنائع» وغير ذلك» ويدخل 
في ذلك المخترعات الحادثة ما فيه منفعة للناس» كما يدخل في ذلك ما اعتاده 
الناس من الزيادة في التحية على لفظ السلام والتهنئة بالعيد» ونحو ذلك . 

وهذا التعريف مع الأمثلة» مراد به العادات الصحيحة دون العادات 


الفاسدة . 
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فالأصل في العادات الإباحة» إلا ما حرمه الشارع الحكيم "1 لقوله تعالىى: 
(هْوَانّدى خَلقَ لكم , ما فى الأَرْض جَمْيعًا 4 [البقر لبقرة/9؟])» فالله تعاللى خلق لنا 
اوبدكي للق عن به بججميع أنواع الانتفاعات؛ وقال تعالى « قل مَنْ 
حَرُمُ زِيئَة الله ألمت أ حرج لعبادم وَالطيّبت من آلرَ زق» [لأعراف/77] فالله 
تعالى أنكر على من حرم ما خلق الله لعباده من المأكل والمشارب والملابس 
وغيرهماء وقد ورد عن عائشة وأنس ‏ رضي الله عنهما ‏ أن ابي وَل مر 
بقوم يلقحون. فقال: لو لم تفعلوا لصلح, قال : نعرج شيساء فم جا ل 
ما لنخلكم ؟ قالوا : قلت كذا وكذا » قال: ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ) ” 
وف رواية ابن حبان ( إذا كان شيء من أمر دنياكم فشالكم » وإن كان شيه 

من أمر دينكم فإلي ) 29 

ووجه الدلالة : أن البي يلِهِ رد الأمر فيما يتعلق بالزراعة إلى الخلق» وبين 
أن هذا شأن من شئون الدنياء ولا صلة له بأحكام الشرع الى يرجع فيها إلى 
البي ويد . 

.وأما ما حرمه الشارع علينا فهو حرام ولو تعارف الناس عليه» وضابط 
ذلك أن كل عْرْف خالف الشرع فهو مردود» مثل تعارف الناس ف بعض 
امجتمعات على إقامة مجالس العزاء» أو تعارفهم على الاقتراض من المصارف 
الربوية» أو تعارفهم على منكرات الأفراح؛ أو أخذ الرشوة» أو لبس الرجال 
الذهب» ونحو ذلك . 


. )١71١5/179( انظر : الفتاوى‎ )١( 
. )71755( أخرجه مسلم‎ )1( 
. وإسناده صحيح على شرط مسلم‎ )7١١1/١( عند ابن حبان‎ )'6( 


القاعدة التاسعة 


ومنها «إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبعت ووجبت,. إلا إذا 
قارها المانع 007 





هذه القاعدة التاسعة وهي تتعلق بأجند أقسام الحكم الوضعي ») وهو 
السبب . 

والأسباب: جمع سببء وهو الأمر الذي جعل الشارع وجوده علامة على 
وججود الحكم وعدمه علامة على عدم الحكم. مثل : دخحول الوقت سبب 
لوجوب الصلاة) ودخول الشهر سبب لوجوب صوم رمضان؛» ونحو ذلك . 

وهذه القاعدة ليست تكرارا للقاعدة السادسة؛ لأن المانع هنا يراد به مانع 
السبب, والمانع هناك مانع الحكم . 

فمانع المسبب هو . الوصف الذئ يلزم من وجوده عدم نمحقق السبب» 
كالدّين في باب « الزكاة » عند من يقول: إنه مانع» وهم الجمهورء فالسبب 
هو ملك النصاب» والحكم هو وجوب الز كاة. فالدين مانع من وجوب الز كاة 
ولمي وحجد السبية) لأن تخليص ذمة المدين ثما عليه من دين أولى من مواساة 
الفقراء . 





رب ا جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول -- 
فإذا قتل الأخ أخاه صار القتل مانعا من الإرث؛ لأن وجود القتل يناقض هذه 
للكية لأنه يع العقوق والقطيعة, والله تعالى أعلم : 





كه جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول حح- 





ومنها: « الواجبات تلزم المكلفين » والتكليف: يكون بالبلوغ, والعقل, 
والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم, فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا: 
وجبت عليه العبادات التى وجوبا عام, ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا 
اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبايماء والناسي والجاهل غير مؤاخدين 
من جهة الثم لا من جهة الضمان في المتلفات . 





هذه القاعدة العاشرة» وهي تتعلق يمباحث الأحكام» وهو بحث المحكوم 
عليه والمراد به: الشخص الذي يتعلق به خطاب الشارع) وهو المكلف . 
باجتما ع وصفين : 

الأول : البلوغ » الثابي : العقل . 

والبلوغ يكون بالاحتلام» ويكون بالحيض في النساءء قال ابن بطال : 
(أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والحيض ف النساء هو البلوغ الذي 
تلزم به العبادات والحدود والاستئذان وغيره ) 20 


. )19/8( شرح ابن بطال على البخاري‎ )١( 


وما عدا ذلك من علامات البلوغ كنات الشعر الخشن حول القبل) أو 
البلوغ بالسن» فهذا موضع خلاف بين أهل العلم, وليس عليه أدلة صريحة والله 
أعلم ”' . 

وخرج بقولنا: ( البالغ ): الصغيرء فلا يكلف بالأمر والنهى تكليفا مساويا 
لتكليف البالغ» ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة» ويمنع من 
المعاصي ليعتاد الكف عنها . 

أما العقل» فد اتفق العلماء على أنه شرط للتكليف, أما الحنون فلا يكلف 
بالأمر والنهي» ولكنه بمنع ما فيه تعد على غيره أو إفساد» ولو فعل المأمور به لم 
يصح منه. لعدم قصد الامتثال ”©. 

وقد دل على ما ذكرنا قوله ييٌْ : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى 
يستيقظ, وعن الصبي حتى يكبر, وف رواية ( حتى يحتلم )» وف رواية: (حتى 
يبلغ ), وعن المجنون حتى يعقل ) ”"؛ وقوله يل : ( لا يقبل الله صلاة حائض 
إلا بخمار ) ©2. 

قوله : ( والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم ) أي: أن ضمان الأشياء 
المتلفة تحب على المكلفين» وهم البالغون العقلاء» وبحب على غيرهم كالصبيان 
وا محانين» وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة» والأموال» والحقوق» فمن أتلف 


. )5917/5( انظر : المغن‎ )١( 

. )3١( انظر : الأصول من علم الأصول ص‎ )١( 

(5) أخرجه أبو داود (*44.7) والترمذي )١477(‏ والنسائي )١57/5(‏ وابن ماجة )5١4١1(‏ من 
حديث علي نه » وعلقه البخاري ١70/1١7(‏ فتح ) وقد جاء مرفوعا من عدة طرق 2 يقوي 
بعضها بعضا » وروي موقوفا » ومثله لا يقال بالرأي . 

0( أخبرجة أبو داود (141) والترمذي (71717) وابن ماجة (150) وقال الترمذي : حديث حسن , 
وأعله بعضهم بالإرسال . 


0 


شسيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون. سواء كان تمان أذ و جاهلا أو ناسياء 
وسواء كان مكلفا أو غير مكلف. 0 تمتقاي لد لتكليف: وإعا هو 
رفي دلي ايا الندل و ساك * ورعاية لمصالح الما اذد» قم ب وجد السيب 
كنصاب الز كاةع أو الإتلااف» وجب الحكم . 

قوله:( فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي 
وجوبًا عام ) أي: كالصلاة والصيام» فهى تحب على كل مكلف . 

قوله: ( ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت 
عليهم بأسبايما ) أي: كالزكاة فهى لا تحب على كل مكلف ما لم يتصف 
بسببها » وهو ملك النصاب» وكذا الكفارات والنفقات» ونحوها . 

قوله: ( والناسي والجاهل غير مؤاخذين من جهة الاثم ) أي: لأن الإتم 
مرتب على المقاصد والنيات» والناسي والجاهل لا قصد لحماء فلا إثم عليهماء 
ود ا ذلك قول النبي ينِ: ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه ) (©2. 

وك استجاب الله دعاء المؤمنين حين قالوا: وزتتال تاجات إن نيت 

أو أَحْطَأْنَا » فقال الله عز وجل : ( قد فعلت ) 7 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة )7١50(‏ وابن حبان )7١7/1١5(‏ والحاكم )١9/4/7(‏ وغيرهم » وصححه على 
شرط الشيخين ووافقه الذهيي » والحديث له طرق وشواهد من الكتاب والسنة » وقد حسته 
النووي في ( الأربعين ) (717) » وقال الحافظ ابن حجر في ( تحفة الطالب ) )١58(‏ : ( إسناده 
حيد )» وذكر في ( موافقة الخبّر الحبّر ) /١(‏ ده أنه حتبييف جسن هع وآن له طرقا عيية : 
سوه يظهر أله له أميلا . 

(1) أخرجه مسلم (99١ل.٠‏ . 


ححح جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول سه 





فلو نسي إنسان صلاة فلا إِثم عليه بنسيانه» لكن يجب عليه قضاؤها إذا 
تذكرهاء لقول البي ييْهِ : ( من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها » لا كفارة لها 
0#( 
البي َع ١‏ عن أكل أو شرب قاس ليع سومه: قا لطع ال قا 00 

قوله: ( لا من - جهة الضمان في المتلفات ) أي: أن النسيان والجهل ليس 
عذراً فيما يتعلق بحقوق المخلوقين, فلو أن رجلاً اودع أمانة فتركها في موضع 
ناسيا كد يسبسق عليه وبحي عليه الغنمالة: لأن الله تعالى يقول : < * إن الله 
يَأْمْرْكم أ ن تؤدواً لمم ت إلى أَهَلهًا » [النساء/,ه] » والله تعالى أعلم. 





. )1814( أخرجه البحاري (51/5) ومسلم‎ )١( 


5< جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول 0 2 


فول الصحابي 


« فصل » قول الصحابي ‏ وهو من اجتمع بالنبي َلك مؤمنا ومات على 
الإآيمان ‏ إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه: فهو إجماع, فإن لم 
يعرف اشتهاره, ونم يخالفه غيره: فهو حجة على الصحيح., فإن خالفه غيره 





لا ذكر الشيخ ‏ رحمه الله الأدلة المتفق عليهاء وهي: الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس» ذكر قول الصحابيء وهو من الأدلة المختلف فيها . 

والمراد به: قول الصحابي ورأيه فيما لا نص فيه من الكتاب والسنةء 
ويدحل في ذلك الفعل والتقرير . 

وقد عرف الشيخ الصحابي بأنه ( من اجتمع بالبي يله مؤمنا ومات على 
الإيمان ) فذكر قيدين : 

الأول : أن يكون حال اجتماعه بالنبي يله مؤمناء وهذا يخرج من اجتمع 
به أو رآه وهو كافر كأبي جهل وغيره» وإن آمن ولم يجتمع به فليس بصحابي 
كالنجاشي . 

القيد الثابي: أن يموت على الإبمان» وقد ذكر ذلك الجافظ ابن حجر 
وغيره؛ ويرى بعضهم أنه لا حاجة له؛ لأنه قيد اتفاقي» لا يضر خلو التعريف 


جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول - 





كالأشعث بن قيس؛ فإنه ارتد بعد وفاة النبي يلك ثم تاب» ومن مات على ردنه 
ارتد في زمن عمر نه ومات على الردة . 

وقول الصحاي بالنسبة لحجيته له ثلاثة أوجه؛ كما ذكر الشيخ : 

الوجه الأول: إذا اشتهر ولم ينكر فهذا إجماع؛ على ما ذكره الشيخ. وهو 
من الإجماع السكوت؛ وهو موضع خلاف عند علماء الأصول. 

والقول الغابي: أنه ليس بإجماع وإنما هو حجة, ونسبه شيخ الإسلام ابن 
تيمية إلى جماهير العلماء ”؟. 

الوجه الثاني !ذا لم يشتهر ولم يخالفه غيره) وهذا هو محل النزاعء 
والأظهر ظهر ‏ والله أعلم : أله سح ولكن ليس حجة ملزمة» كنصوص الكتاب 
والسنة » وإنما هو قول يؤخد به حيث لا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو 
غير هما نما يعتبر» لأن اقتفاء أثر الصحابة والأخذ بما أدى إليه اجتهادهم أولى من 
اجتهاد من جاء بعدهم, لأن قولهم أقرب إلى الصواب لبركة الصحبة» والتحلي 
بالمدي النبوي» وهم حملة الشرع) وأئمة الهدى . 

وقد جاءما يدل على ذلك في قول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله في 
حكايته مع مناظره: ( قال: أفرأيتٍ إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن 
غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافاء أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة 
أو أمر أجمع عليه الناس فيكون من الأسباب التي قلت هما حرا ؟ قلت له ١‏ ما 
وجدنافي هذا كتابا ولا سنة ثابتة) ولقد وجدنا أهل العلم يأحذون بقول 


٠ )١14/7١( الفتاوى‎ )١( 


> جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول 
واحدهم مرة» ويتركونه أخرى؛ ويتفرقوا في بعض ما أحذوا به منهم, قال: فإلى 
أي شيء صرت من هذا ؟ قلت: إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا ولا سنة 
ولا إجماعا ولا شيئا في معناها يحكم له بحكمه ل عه سمه لياس وال 
يوحد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا ) ) 

الوجه الثالث : إذا حالفه غيره من الصحابة» وهذا ليس بحجة عند جميع 
الفقهاءء, لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخرء فإن وجد مرجح كان العمل 
بالدليل لا بقول الصحابي . 

ومن أمثلة ذلك : ما ورد أن عمر وعليا وابن عباس والمغيرة بن شعبة 
رضي الله عنهم ‏ يرون قتل الجماعة بالواحد؛ وابن الزيير لا يرى ذلكء 
كما نقله ابن المنذرء فيرجحح الأولء لقوله تعالى: 9 رَلكمْ فى القصّاص حَيَرةٌ » 
[البقرة/1079] 29 , 

وهذا يتبين أن حجية قول الصحابي لها شرطان : 

الأول: ألا يعارضه ما هو أقوى منه من نص أو ما ف معناه . 


)١(‏ الرسالة ص (018-55937) وقوله : ( ويتفرقوا ) هكذا بحذف النون بدون ناصب أو جازم 
ولعله على لغة » وهي صحيحة ». وإن كانت قليلة الاستعمال : ٠‏ كما ذكر النووي ف شرحه على 
(صحيح مسلم ) )3١7/17(‏ وقد وقع في الرسالة في موضع آخر » انظر : ص (057) » وقد قال 
ابن هشام صاحب السيرة : ( الشافعي كلامه لغة يحتج بما ) . 

. )450/1١١( انظر : المغى‎ )١( 


ويندر أن يتحقق هذان الشرطان في قول الصحابي» وعلى هذا فتضيق 
دائرة الخلاف من حيث النتائج, أما الاختيار من أقوالهم وعدم الخروج عنها 
حملة» وتقليد بعسهم) فهذا باب وأاسع, والله أعلم 0 


. )41554( انظر : أصول مذهب الإمام أحمد ص‎ )١( 





ع جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول - 


مسائل أصولية من عدة أبواب 


١.من‏ مسائل الأمر والنهي 


« فصل » الأمر بالشيء هي عن ضده. والنهي عن الشيء أمر بضدة) 
ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة, والأمر بعد الحظر يرده إلى 
ما كان عليه قبل ذلكء والأمر والنهي: يقتضيان الفور . 

ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب » فيجب أو يستحب 
عنلك وجوث سببه . 





هذا الفصل عقده الشيخ ‏ رحمه الله لمسائل أصولية من عدة أبواب» 
فذكر ست عشرة مسألة» بأسلوب موجزء ومععئ واضح؛ وهي منزلة القواعد 
الأصولية الي ينبغي حفظها وما يتعلق بما من أمثلة» وقد ذكر من مسائل الأمر 
والنهي سبع مسائل: 

المسألة الأولى : الأهمر بالشيء شي عن ضده.؛ وذلك كقوله تعالى: 
( وَأَقيمُوا الصَّلوةَ وَءَانُوا آلرَكُوةً وَأَطيعُوأ آلبَسُولَ 4 [النرر/::]فالأول: أمر 
بإقامة الصلاة وني عن تركهاء والثاني: أمر بإيتاء الزكاة ونمي عن تركهاء 
والثالث: أمر بطاعة الرسول يلد ونمي عن معصيته . 


ومثاله ‏ أيضا ‏ : الأمر بالقيام في الصلاة نمي عن ضده؛ وهو الجلوس» 
فإذا جلس من قيامه أثناء صلاة الفرض عمدا لغير عذر بطلت صلاته لأن أمره 
بالقيام كمي له عن الجلوس . 

والأمر بالشيء يستلزم النهى عن ضده من جهة المعين لا من جهة اللفظ, 
فالطلب له تعلق واحد بأمرين: فعل الشيء, والكف عن ضده » فباعتبار الأول 
هو أمرء وباعتبار الثاني هو نمي, وهذا من باب دلالة ( الالتزام ) وليس الأمر 
بالشيء هو عين النهى عن ضده.؛ كما تقوله الأشاعرة ومن فج منهجهم بناء 
على مذهبهم الباطل» وهو أن الأمر هو المعئ القائم بالذات المجرد عن الصيغة. 

والمسألة الثانية : النهى عن الشيء أمر بضده. كقوله تعالى: « وَلا 
تَقَرَبُوا الرْنََ » [الإسراء/؟؟]2» فهو هي ف اللفظ عن قرب الزناء وأمر ما يتم به 
الاستعفاف من حيث المععئ) من النكاح أو الصوم أو .بمجرد فرك الوانا .٠‏ 
بواحد من أضداده من القعود أو الاضطجاع أو غيرهماء لحصول الامتثال بذلك 
الواحد . 

المسألة الثالثة: أن النهي يقتضي الفساد, إلا إذا 5" الدليل على الصحة؛ 
وهذه المسألة فيها تفصيل كما يلي: 

. أن يقترن النهي بقرينة تدل على الفساد أو الصحة فيعمل يا‎ ١ 

ومثال الأول : حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : نمى رسول 
لله يله عن ثمن الكلب» وإذا جاء يطلب من الكلب فاملاً كفه ترابا ”©. 


. أخرجه أبو داود (7587) وإسناده صحيح » كما قال الألباني‎ )١( 


فأبطل العوض عنه. وهذا إبطال للبيع وإفساد له, فالنهي قد اقتضى الفساد 
بالنص» وهو قوله : ( وإذا جاء يطلب من الكلب ) . 

ومثال الثاني : حديث أبي هريرة 5ه أن الرسول يي قال : ( لا نُصّرُوا 
الإبل والغنم , فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء فإن 
رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردهاء وصاعا من تمر ) " . 

فقد دل قوله: (إن شاء أمسكها) على صحة البيع؛مع أنه فى عن التصرية 
وهي حبس اللبن في الضرع عند إرادة البيع ‏ لكنه نمي لا يقتضي الفساد, 
لأن الفاسد لا يقره الشرع ”" . 

١‏ أن يكون النهي لأمر خارج عن المنهي عنه» فهذا لا يقتضي الفساد, 
فيصح الفعل وتترتب آثاره عليه مع الإثم بفعل المنهي عنه؛ لانفكاك الجهة . 

ومثال ذلك : قوله يلِكِ : ( لا صلاة بحضرة طعام , ولا هو يدافعه 
الأخبئان)”"» فهذا نفي: مقتضاه النهي عن الصلاة عند حضور الطعام؛ وعند 
مدافعة البول والغائط» وذلك لما فيه من تفويت الخشوع, فالصلاة صحيحة على 
أحد القولين» وهو قول الجمهور, لأن النهي يعود على أمر ليس شرطأ في صحة 
الصلاة» بل تصح بدونه» كما دلت السنة على ذلك . 

ومن أمثلة العقود: النهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة» فإنه راجع 
إلى تفويته للصلاة» وهو غير لازم للبيع؛ لأنه قد يحصل بدون تفويت» لأنهما قد 
يتعاقدان وهما يسيران إلى الصلاة » فالبيع صحيح لاستيفائه شروط الصحة» 





. )١١( )15١5( أخرجه البخاري (0-0١؟) ومسلم‎ )١( 
. )287/159( انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. أخرجه مسلم (50) من حديث عائشة رضي الله عنها » وفيه قصة‎ )( 


جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول ع 





ويبقى تفويت الجمعة يكون به آنما لأنه معصية» وهذا على أحد القولين في هذه 
المسألة» وقد تقدم القول الآخر . 

 *‏ أن يتجرد النهي من قرينة تدل على الصحة أو قرينة تدل على 
الفساد فهذا هو النهي المطلق» فالأصل أنه يدل على الفساد » لما يلي : 

أولاً : قوله يك : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ' ". 

وجه الدلالة: أن ما نمى عنه فليس من أمره. أي: من شرعه ودينه فيكون 
مردوداً على فاعله» وما كان مردودا فكأنه لم يوجد, لأنه فاسد . 

انياً : أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ استدلوا على فساد العقود 
بالنهى عنها ؛ فمن ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما ‏ : ( لا يصح نكاح 
المشركات ؛ لأن الله تعالى قال: < وَل تتكحوأ المُشْركت» [البقرة/9]81؟ , 

واحتجاجهم على فساد الربا بقوله كي : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 
نذا بيد سواء بسواء 27 . 

ثالها : أن المنهى عنه مفسدته راجحة» وإن كان فيه مصلحة فمصلحته 
مرجوحة بمفسدته» فما نمى الله عنه وحرمه إنما أراد مع وقوع الفساد ودَفْعَهُ 
لأن الله إنا ينهى عما لا يحبه» والله لا يحب الفساد, فعلمَ أن المنهي عنه فاسد 


55 بصالح 5( ' 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

. )3175/1١( شرح مختصر الروضة (4717/7) تفسير ابن كثير‎ )١( 
. )١585( أخرجه البخاري (111/7) ومسلم‎ )5( 

(:) انظر : مجموع الفتاوى (17857/59ل387) . 





كه جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول > 


المسألة الرابعة : مسألة الأمر بعد الحظر وقد ذكر الشيخ أنه يرجع إلى ما 
كان عليه قبل الحظر فإن كان قبل الحظر جائزا رجع إلى اللجواز» وإن كان قبله 
وابجما رجع إلى الوجوب؛ وهذا هو الصحيح ف هذه المسألة, لأنه ينتظم جميع 
الأدلة ولا يَردُ عليه شيء . 

مثاله : الصيد قبل الإحرام كان جائزاء فمنع للإحرام بقوله تعالى: ( وَحرّم 

0 صَيد ارما دَْشرْحْرْسًا 4 [لناندةا»؟] ثم أمر به بعد الإحلال بقوله 

تعالى كم اذا حلت َآصْطَادُوا » [اللائدة/؟] فيرجع إلى الحواز . 

وقتل المشركين كان واجبا قبل دخول الأشهر الحرم؛ فمنع من أجلهاء ثم َ 
أمر به بعد انسلاحها في قوله تعالى: ( فإذا اسل الخ ال قاقثارا 
آَلمُشْركِينَ 4 [لتوبةاه] فيرجع إلى ما كان قبل التحريم » وهو الوجوب . 

وقال وَل ( إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة, وإذا أدبرت فاغسلي 
عننك الدم ثم صلي )''"» فالأمر بالصلاة للوجوب؛ لأن الصلاة قبل امتناعها 
بالحيض واحبة . 

المسألة الخامسة: أن النهي يقتضي الفورء وهو المبادرة بالكف عن المنهي 
عنه بمجرد سماع النهي؛ لأن الامتثال في هذا الباب لا يتحقق إلا بالمبادرة إلى 
الامتناع عن الفعل حالاء والاستمرار على هذا الامتناع في جميع الأوقات» ولأن 
الفعل إنما مى الشارع عنه لمفسدته؛ ولا يمكن درء هذه المفسدة إلا بالامتناع 
حالا ودائما ويدل لذلك قوله يِه : (إذا فهيتكم عن شيء فاجتنبوه, وإذا 





. )775( أخرجه البخاري (78”) ومسلم‎ )١( 
. )7١7( انظر : الوجيز ص‎ (3 


سلا ست جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول - 
أمرتكم بشيء فأنتوا منه ما استطعتم ...)''» قال العلماء: تقييد الأوامر 
بالاستطاعة دون المناهي ؛ لأن اجتناب المناهي استصحاب للعدم واستمرار عليه 
وليس فيه ما لا يستطاع حى يسقط التكليف به» وفعل الأوامر إحداث عبادة 
من العدم إلى الوجود؛ ويحتاج إلى أركان وشروط» وبعضها قد لا يستطاع, 
فسقط التكليف به . 

ولعل هذا باعتبار الغالب بالنسبة للمناهي) وبه تسقط دعوى كثير ممن 
ينهون عن بعض المعاصي. فيتعللون بعدم القدرة على الترك؛ وما هلدا بصحيح») 
وإعما هو ضعف الإبماك, وحب المعصية) وعدم الخوف من الله ٠.‏ 

وقد يكون الداعي إلى فعل المعصية قويا لا صبر للعبد معه على الامتناع 
منهاء فيحتاج للكف عنها إلى مجاهدة شديدة» قد تكون أشق على النفوس من 
اجاهدة على فعل الطاعة» فعلى العيد أن يتأمل في قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ جَهَدوأ 
فينًا لتَهْدِينَهُمٌ - م سبلا ونأل هُ لمَعَ آلمُحْسِنِينَ () » [السكبرت/:1] ”". 

ويمستثئ من اقتضاء النهي الدوام والفورية ما إذا وحد قرينة» صارفة عن 
ذلكء» ؛ وذلسك بأن ن يدل دليل على أن المراد النهي وقت معين لكونه مقيدا 
صوم يوم النحرء وفي الحائض عن الصلاة لأجل الحيض» ونحو ذلك "2 . 

المسألة السادسة: أن الأمر يقتضي الفور» وهو الشروع في الامتثال عقب 
الأمر من غير فصل» ودليل ذلك ما يلي: 





)١(‏ تقدم تخريحه عند القاعدة الثالثة. 
(1) انظر : « جامع العلوم والحكم » لابن رجب » حديث (3) مع التصرف بحذف وزيادة . 
(0) انظر : « الدلالات وطرق الاستنباط » ص (58) . 





سه جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول - 


١‏ أن ظواهر النصوص تدل عليه؛ كقوله تعالى : 89 وَسََارعْوأ إلى 
مَْفرَة من ربَكُمْ وَجَنة عَرَضُها ضهنا اموت وَالأرْض) [آلعمراذا:؟11ء 
وقوله : 9 سَابِقُوا الى معْفرَة تي كلد وَجَنة عَرْضْهًَا كعرض السَمَاء 
َالأرض» [الحديد/ ١‏ ] وقوله: ل فَاسْبقوا الحَيرّت» [البقرة/48 ]١‏ والمأموراتك 
الشرعية خير» والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة . 

؟ # ماجاء ف قصة الحديبية» وفيها : ( قال رسول الله يله لأصحابه : 
«قوموا فانمحجرواتم احلقوا » قال: فو الله ما قام منهم رجل؛ حت قال ذلك 
ثلاث مراتء فلما لم يقم منهم أحد دحل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من 
الناى .... الحديف) 9" . 

وجه الدلالة: أنه لو لم يكن الأمر للفور ما دحل الرسول يل على أم سلمة 
رضي الله عنها ب مايا رالا قال بلقنا رلا ترين إلى الناس إنين برهم 
بالأمر فلا يفعلونه ) كما في رواية ابن إسحاق ”'. 

 '“‏ أن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة وأدل على الطاعة؛ والتأخير له 
فاته ويقتضي تراكم الواجبات ححق يعحز الإنسان عن 

4 من جهة اللغة : أن السيد لو أمر عبده بأمر فلم يتثل معتذرا بأن 
الأمر على التراخي» لم يكن عذره مقبولا . 

وما ذكره الشيخ ‏ رحمه الله هو أحد الأقوال في هذه المسألة» والظاهر 
أن المراد به الأمر المطلقء فإن وجد ما يدل على أن الأمر مؤقت بوقت 
كالصلوات الخمس لزم امتثاله في وقته المحدد» ويكون من باب الواجب الموسع» 


. أخرجه البخاري (9/5؟7 فتح ) في حديث طويل‎ )١( 
. )71417/5( انظر : زاد المعاد (017/7؟) فتح الباري‎ )١( 


ححح جع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول سه 





وكذا إن وعد قريدة نذل على التراخي عمل هله اننا كقضاء رمضان., لقوله تعالى : 
( فُعلَّة مّنّ أيّامِ أ [البقرة/85١].‏ 

المسألة السابعة: أن الأمر لا يقتضي تكرار فعل المأمور به إلا إذا علق على 
سبب» وتوضيح ذلك؛ أن الأمر له ثلاث حالات: 

الأولى: أن يقيد يما يفيد الوحدة» كما فى حديث أبي هريرة ذه قال: 
خطبنا رسول الله ييه فقال : (يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج , 
فحجوا ) فقال رجل: كل عام با رسول الله ؟ فسكت» حين قالها ثلاثاء فقال 
البي له : ( لو قلت : نعم لوجبت,ء وما استطعتم ) 7 

ووجه الدلالة : أنه لو كان الأمر للتكرار لما أنكر الرسول #يْدٌ على السائل 
سؤاله؛ بل قال له: نعمء فكونه لم يقل ابتداء (في كل عام) دليل على أن الأصل 
وقوع المأمور به مرة واحدة» وأن ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل . 

الثانية: أن يقيد ما يفيد التكرار» فيحمل على ما قيد به» والقيد إما صفة. 
كقوله تعالى : « وَآلسَارِق وَالسََارِقَه قَهُ فَاقطعْوا أَيَدِيَهُمًا 4 [الائدة/+؟] فكلما 

حصلت السرقة وجب القطع » ما لم يكن تكرارها قبله . 

وإما شرطه كقوله تعال ‏ جين ها لدم > َامَُواإذَا كُمَشمٌ إلى 
الصّلرة ةفَاغسلوأ 5 رك 4 [انائدة/»] فظاهر الآية إيقاع الفعل وهو 
الوضوء ‏ على التكرار» بتكرار الصلاة؛ إلا أن السنة دلت على أن الأمر 
معلق دده تفيقاً على الأمة» وأمًا بدوث الحدث» فهو على الندب: كما 
دلت عليه السنة '"©» وهذا فيما إذا كان الشرط والصفة علة ثابتة» كما مثلناء 


. )١31( أخرجه مسلم‎ )١( 
. )5١5/١( انظر : فتح الباري‎ )١( 


سه جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول 
فإن لم يكن علة ثابتة» فلا تكرار مثل: إن جاء زيد فاعتق عبداً من عبيدي؛ 
فإذا جاء زيد حصل ما علق عليه الأمر» لكن لا يتكرر بتكرر بحيئه 

وهذا مععئ قول الشيخ : ( إلا إذا علق بسبب فيجب عند وجود سببه ) 
وأما قوله : ( أو مستحب ) فيمثل له بتحية المسجد على قول الدمهور ‏ وهو 
أنماسنة ‏ »ء وعلى هذا فتتكرر التحية كلما دخل المسجدء لقوله ييِةٌ : ( إذا 
دخل أحدكم المسجد فلي ركع ركعتين قبل أن يجلس ) ”"©, ورجح ذلك الشيخ 
في « الفتاوى » (©, 

والأظهر ‏ والله أعلم أنه يكفيه ركعتان؛ لأن من رج من المسحد 
وعاد من قرْبء م يخرج خخروجا منقطعاًء فلا يعيد التحية» أما من حرج خخروجا 

منقطعاً ولم ينو الرجوع فهذا تشرع له التحية مرة أخرى إن رجع 9©. 

الثالغة: أن يكون الأمر مطلقا لم يقيدء فهذا لا يقتضي التكرار» كما ذكر 
الشيخ؛ وهو الأرجح في هذه المسألة» فيخرج المأمور من عهدة الأمر .كرة 
واحدة» والأصل براءة الذمة ما زاد عليهاء واللغة تدل على ذلك؛ فإن السيد لو 
قال لعبده: « ادخل السوق واشتر تمرأ » لم يعقل منه التكرارء ولو كرر العبد 
ذلك؛ لحسّن لومه؛ ولو لامه سيده على عدم التكرار لَعُدَّ السيد مخطناً. 

ويؤيد ذلك أنه قد علم حسن قول القائل: افعل كذا أبداء أو افعله مرة 
واحدة» فلو دل الأمر على التكرار ل يكن لقوله: ( أبداً ) فائدة» ولكان قوله: 


. )1١54( أخرجه البخاري (477) ومسلم‎ )١( 
. )١5١( الفتاوى السعدية ص‎ )١( 
. )701/1١ 5( فتاوى ابن عثيمين‎ )'( 








ل4ىمطسست جمج المحصول في شرح رسالة ابن سهدي في الأصول - 
(مرة واحدة ) تناقضاء لأن ( افعل ) بوضعه يقتضي التكرار» فلما لم يقتض 
التكرار حسن مثل ذلكء والله تعالى أعلم . 


9ه 


سه جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول 





؟.حكم ما خبر فيه المكلف 


والأشيء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف: فهو تخيير رغبة 
واخصيار, وإن كان لمصلحة ما وليَ: فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت 
مصلحته. ْ 





'ذكر الشيخ في هذه المسألة أن الأشياء المخير فيها نوعان : 

الأول : أن يكون التخيير مقصودا به التسهيل على المكلف» فيكون 
التحيير نخيير رغبة واختيار» كخصال الكفارة؛ من إطعام أو كسوة أو عتق» 
وكفدية الأذى؛» وهي صيام أو صدقة أو نسكء؛ كما دل على ذلك القرآن . 

الثاني: أن يكون المقصود من التخيير مصلحة الغير» فهو تخيير يجب فيه ما 
والإنفاق عليه ليرجع على صاحبه إذا وجده, وبين بيعه وحفظ ثمنه, وبين أكله 
يعد أن يقومه على نفسه) ومن ذلك: تصرفات ولي اليتيم) وناظر الوقف» 
والوصي» وغيرهم . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( الوكيل والولي في البيع والشراءء عليه أن 
يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له في ماله )27 . 


)١(‏ الفتاوى (8؟/750). 





سرع )سس جمخ المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول -- 

ويفستلول ال ايطنا ست از اسان .ها عفير ذه و لاك اللأفق :ومن تصبريكف اللقيرة 
بولاية:» كناظر الوقف. ووصي اليتيم» والوكيل المطلق» لا يخيرون تخيير مشيئة 
وشهوة؛ بل تخيير اجتهاد ونظر وطلب الحواز الأصلح ..)0 . 


.)١١9/74( الفتاوى‎ )١( 





> جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول - 


".من مسائل العام والخاص 


وألفاظ العموم ‏ ككلء وجميع, والمفرد المضاف, والنكرة في سياق 
النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط , والمعرف بأل الدالة على الجدس أو 
الامعفرال ...كلها اقمني العموم . 

والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

ويراد بالخاص العام وعكسه , مع وجود القرائن الدالة على ذلك . 

وخطاب الشارع لواحد من الأمة , أو كلامه في قضيه جزئية : يشمل 
ججتميع الأمة وجميع الجرئيات . إلا إذا دل الدليل على الخصوص . 


يتعلق بالعام والخاص مسائل كثيرة» وقد تقدم بعضهاء وذكر الشيخ هنا 
ست مسائل: 

فالمسألة الأولى تتعلق بألفاظ العموم» وكان الأولى بالشيخ ‏ رحمه الله 
أن يذكرها هناك أثناء كلامه على العام, لكنه ذكرها هناء إما لغرض»ء أو أنه 
قصد جمع المسائل دون مراعاة ضم النظير إلى نظيره» فمن صيغ العموم : 

1 مادل على العموم عادتن مثل؛ ( كل؛ وجميع ) كقوله تعاى: 
( كَل نفْس وَآبقُالمَرت) [آل عسراذاهه1]ء وقوله تعالى :9 وَإن كلل نم 
حميعٌ 3لديما مُخْضَرُونَ (2) » [يس/؟"] . 





جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول ‏ 


١‏ المفرد المضاف .كقوله تعالى: ( وان تَعْدُوانعمَةلَهُ لا تخصوهاً» 
[النحل/18]» وكذا الجمع المضاف. كقوله تعالى: ( يُوصيك ماله ف أَؤْندحُم ) 


. ]١١/ءاسنلا[‎ 


* ب الليشكرة ه في سياق النهي» كقوله تعالى : ( قلا تدعُوأ مع ل أحَدا 
© 4 [المنا/١١]ء‏ أو في سياق النفي» كقوله تعالى: ( وَل يُحِيطونَ بشّىء من 
علمية الآ بماخآء) [ لسبقرة/ه0؟] أو في سياق الاستفهام الإنكاري» كقوله 
تعالى ا مَنَالهْغْيُ هكم يضبياءِ » [لقسس)١0]ء‏ أو في سياق الشرط»ء 
كما ف قوله تعالى: ( وَنَ أَحَد مّنَآلمُفْركِينََسْتَجَارَكٌ 4 [لتربة/:] . 


4 - المعرف بأل الدالة على الجنس؛ كقوله تعالى: ١‏ يتأَيْهًا الناس 
توأ رَئَحُمْ » الحج/١]ء‏ وقوله تعالى : « إِنَّالبَقَرَتَشَبَه عَلْمِنَا» [البقرة/.,] ؛ 
أو نداثة على الاسناراق. وغلاصها: : صحة وقوع (كل ) موقعهاء كقوله تاق 
( وَاَلسَارِقَ وَآَلسَارِقَة قَهُ فاقطعوأ أَيَدِيَهُمًا 4 [إنادة/مم]ء وقوله تعالى: ١‏ وَإذا 
بلع طقال منكح الْحُلَمَ فَليسَمَمْدنُوا » [لنور/:ه]. 

المسألة الثانية : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


ومعناها: أنه إذا حدث حادثة فورد في حكمها نص بلفظ عام, فإن العبرة 
كمذا اللفظ العام؛ ولا ينظر إلى السبب الخاص» وتوضيح ذلك أن العام الوارد 
الحالة الأولى : أن يدل دليل على العموم» فيعم إجماعاء ومن أمثلة ذلك: 


ما ورد عسن ابن مسعود يه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة؛ فأتى البي وَل ؛ 
فأخبيره. فأنزل الله: ( وق مَلصَّلَوة طرَفَى النَّارِوَرْلَمَا مّنَأنََل إن 


سه جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول 





لْحَسَنَت يُذَهِينَ لكات ) [هرد/؛١١]‏ فقال الرجل: أي هذا ؟ قال: (جميع 
أمتي كلهم ) 2. ' 

الحالة الثانية: أن يدل دليل على تخصيص العام ما يشبه حال السبب الذي 
ورد من أجله العام» فيختص بما يشبههاء ولا يعمل به على عمومه . 

ولك "انيت حابر أن رسو 4:1 قال : ( ليس من البر الصيام 

في السفر )"2 فإن سببه أ له يك كان في سفر فرأى زحاماء ورجلا قد ظلل 
عليه» فقال: ما هذا ؟ قالوا: صائمء فقال : ( ليس من البر الصيام في السفر ), 
فهذا الحديث عام, لعموم ( البر ) و ( الصيام )» فيدل على انتفاء كل بر عن 
كل صيام في السفرء لكن لا يؤخذ بعمومه في الأحوال» فيحكم على كل صيام 
في السفر بأنه ليس من البر» وإنما هو حاص يمن يشبه حال الصحابي الذي قيل 


والدليل على ذلك: أن رسول الله يله صام في السفرء حيث 'لا يشق عليه , 
وهو لا يفعل ما ليس برا . 

الحالة الثالثة لئة: أن لا يدل دليل على التعميم ولا على التخصيص؛ فالراجح 
أن العبرة العمل بعموم اللفظ: لا بخصوص السببء سواء كان السبب سؤالا أو 
واقعة؛ فيجب العمل بعمومه» ومثاله: ما ورد أن قوم من الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ قالوا: يا رسول الله إنا نركب البحر ولو توضأنا بما معنا من الماء 


. )717517( أخرجه البخاري (075-/4781) ومسلم‎ )١( 
. )١١45( ومسلم‎ )١50٠0( أخرجه البخاري‎ )1( 
. )537/7( انظر : شرح ابن دقيق العيد على العمدة‎ )*( 


.ع لح جعمع الحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول سس 


عطشنا أفنتوضاً مماء البحر ؟ فقال الرسول ييه : ( هو الطهور ماؤه الحل 


فصيغة العموم وهي قوله : ( هو الطهور ماؤه ) تدل بعمومها على أن 
ماء البحر مطهرٌ كل أنواع التطهير» في حال الضرورة والاختيار» ولا عبرة 
بورود السؤال عن شيء خاصء وهو الوضوءء ولا بكون السؤال ورد في حال 
الضرورة» وهو حشية العطش . 

ومثل ذلك أيضاً ‏ : آيات الظهار الى في أول سورة المحادلة» فإن 
سبب نزولا ظهار أوس بن الصامت ذه والحكم عام فيه وفي غيره؛ لأن الله 
تعالى قال: « الّذِينَ يُظهِرَونَ 4 [امحادلة/؟] والاسم الموصول من صيغ العموم؛ 
ولم يرد دليل مخصص. وعدول الشارع عن اللفظ الخاص إلى اللفظ العام لا بد 
له من فائدة؛ وفائدته هي تعميم الحكم, فإن الكتاب والسنة إنما جاءا لبيان 
أحكام الشريعة العامة . 

ويرى آخرون أن العبرة بخصوص السببء وأن لفظ الآية مقصور على 
الحادثة الي نزل هو لأجلهاء أما أشباهه فلا يُعلم حكمها من نص الآية» ونا 
بالقياس أو بنص آخرء وعلى هذا فهم لم يقولوا إن حكم الآية مختص يمن نزلت 
بسببه دون غيره» فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق . 

وإنما المراد أن الجمهور يقولون يتعدى الحكم إلى أفراد غير السبب بالنص 
نفسه. عملا بالعموم» وغيرهم يقول: يتعدى الحكم إما بالقياس أو بنص آخر لا 
بالنص نفسه ”"©, والله تعالى أعلم. 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
. )١١8/1( انظر : مقدمة قْ أصول التفسير لابن تيمية ص (77) مناهل العرفان‎ )5( 


جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدني في الأصول 

المسألة الثالثة : أنه يأقِ النص الخاص ويراد به العام إذا وجحد قرينة تدل 
على ذلكء كقوله تعالى : « يَتأَيْهًا الى إذا طَلّقكمآَلنَسَآءَ 4 [لطلاقل١]‏ 
فهذا خاصء لأنه خطاب موجه إلى ابي وَل ولكنه يراد به العام» وكقوله 
تعالى: ( ملا تقل لَهُمآأَفِّوَلا تَنْهَرَهُمَا4 فعصص التأفيف بالنهي عنه 
والمراد النهي عن جميع أنواع الأذى . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : ( جمهور علماء الأمة على 
أن الله إذا أمر نبيه بأمر أو ناه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك » ما ' 
يقم دليل على اختصاصه بذلك , 

ومن الأمثلة سب ينا سه : قوله تعالى : « و3 فَرْنَ في بيُونِكنٌ ولا تبرج 8 
كك َبَدْجَ ألجَنهلية الأو لل [الأحزاب/م0]ء فإن الخطاب في هذه الآيات ‏ وهي 
اا اي ج النبي يَلْةٌ فهو عام لجميع نساء الأمة . 

ل" - : أنه أن العام ويراه به اللا بالشرمط الكور. كنول 
لقن فق هل الآية عام ري أن الشرع والعقل يقضيان 
بخروج الصبيان وابحانين . 


وكقوله تعالى: ذمَاحَانَ لأهل المَدِيئة وَمَنّ حَوَلَهُممّنَ الأغرَاب أن 


كلخو عن رُسول لله 4 [التربة/ فهنا لفظان عامان يراد يمما خصوص 
القادرين» كما ذكر ذلك الشافعي ‏ رحمه الله وذكر أمثلة أخرى (©. 


. )777/77 ( انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. الرسالة ص (4 5) وانظر: فتح الباري (8/75) ففيه مثال أيضاً‎ )١( 


سر ن )سس جرخ ا محصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول -- 

المسألة الخامسة : أن خطاب الشارع لواحد من الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ يشمل جميع المكلفين» ولا يختص بذلك الصحابيء إلا بدليل يدل على 
التخصيص . 

ومن أمثلة ذلك: قول على 4ه : ( فهاني رسول الله يليه عن قراءة القرآن 
وأنا راكع أو ساجد ) 7" . 

ومن أمثلته ‏ أيضا ‏ حديث قيس بن عاصم له : ( أنه لما أسلم أمره 
البي يَِهٌ أن يغتسل بماء وسدر ) 9©. 
لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة ) 2. 

وأما القياس: فإن قياس غير المخاطب عليه بجامع استواء المخاطبين ف 
أحكام التكليف من القياس الجلى . 

وقد كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يرجعون في أحكامهم العامة إلى 
أحكام الرسول يو وإن كان بعضها توجه إلى صحابي واجد ن كحديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها الما حاضت صفية ‏ رضي الله عنها ‏ » وق 
تفويض المهر إلى قصة بروع بنت واشق ‏ رضي الله عنها ‏ » وف حكم 


.)1/١( أخرجه مسلم‎ )١١ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (155) والترمذي (105) والنسائي )١١١/4(‏ وحسنه الترمذي» وصححه ابن 
خزيمة )١55(‏ وابن حبان (15/4) وقال ابن المنذر في الأوسط )١١4/75(‏ : ( حديث ثابت ) 
وله شاهد من حديث أبي هريرة 1-0 في قصة ثمامة بن أثال ( أخر جه عبد الرزاق )3/5١‏ سداد 
صحيح »؛ وقصته في الصحيحين وليس فيها الأمر بالغسل . 

(5) أخحرجه الترمذي )١591(‏ والنسائي (59/17 )١57١‏ وابن ماجه (7817/5) وأحمد (517/7؟) 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


عه جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول 
السكثئ للمبتوتة إلى حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ‏ » وفي حد 
الزاني إلى قصة ماعز #ه» وغير ذلك . 

المسألة السادسة: أن كلام الشارع ف قضية جزئية يشمل جميع الحزئيات؛ 
وذلك مثل: ( فى عن بيع الغرر ) ”2 وقول الصحابي: ( قضى رسول الله كَل 
بالشفعة للجار )"'' » فهذا يعم كل غرر وكل جار» وذلك لأن الصحابي الناقل 
لذلك عدل ضابط فلا يروي ما يدل على العموم إلا وهو جازم بالعموم؛ وقد 
كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يحتجون .كثل ذلك دون نكير» وقد رجع 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ إلى حديث رافع بن خحديج ‏ رضي الله 
عنهما ‏ : ( نمى رسول الله لِهُ عن المخابرة ) ”". 

قوله: (إلا إذا دل دليل على الخصوص ) أي: أن ما خوطب به الصحابي 
لا يختص به إلا إذا دل الدليل على اختصاصه يههذا الحكمء. كقوله يِه لأبي بردة 
في الأضحية بالجذع من المعز: ( تجرئك ولا تجريء أحدا بعدك )20 ومثل 
ذلك تخصيصه يلِةٌ حزعة ضه بجعل شهادته كشهادتين ”, والله تعالى أعلم . 


. )١517( أخرجه مسلم‎ )١( 

. )77٠0/17( أخرجه النسائي‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (1/5” فتح ) ومسلم )١5417(‏ . 
(1) أخرجه البخاري ١7/١١‏ فتح ) ومسلم )١1951(‏ . 
(0) أخرجه البحاري (78017) . 


لمّكلس ست جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الإصول ‏ 


4.لأصل التأسي بالنبي و إلا بدليل 


وفعله يَيلِهٌ الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل دليل على 
أنه خاص به . 





هذه المسألة تتعلق بأفعال البي يله وقد مضى الكلام عليهاء وذكر هنا أن 
الأصل التأسي بالبي كيد ني سبي العبادات والمعاملات» لقوله تعالى: 
د لْقَدْكَانَ لكمّ في رَسُولٍ الله أَسْوَةُ حَسَّنَةٌ 4 [الأحزاب/١؟]»‏ فيجب العمل 
كقتظسىئ هذهالآأية حت يقوم الاين افائع ‏ من التأسي» وهو الدال على 
الخصوصية» كما في قوله تعالى: ( وَآمرََة مُؤْمِنَة إن وَهَبّتَ نَمْسَهَا للنّبِي إن 
رَادَ لبن أن يَستَنْكحَهًا خَالصة لَك من دون آَلمُؤْمنِينَ 4[الأحزاب/ 067 
فهذه الآية تدل على أن الله تعالى أحلّ لنبيه يك أن ينكح الى تب له نفسها 
بدون مهرء وأما غيره يييدِ فلا بد من المهر والولي والشهود . 

وفبها دايل ‏ أيضا على أن الأصل التأسي به كل لقوله : « خَالصة 
لَّكَ » ولو لم يكن هذا هو الأصل؛ لما كان لقوله : « اا لصصة لَك » فائدة 
لأن الخصوصية تكون ثابتة بدون هذه الكلمة (©. 


.)448 /4414/١8 ( أصول السرخسي (89/75)» مجموع الفتاوى‎ )١( 


الل جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول 


*. حكم ما نفاه الشارع 


وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة : فهو لفسادها , أو نفى بعض ما 
يلزم فيها : فلا تنفى لنفى بعض مستحباقًا . 





هذه المسألة تتعلق ببيان حكم ما نفاه الشارع) فإذا نفى الشارع عبادة أو 
معاملة» فهو إما لفسادها من أصلهاء أو لانتفاء بعض ما يلزم فيها من واجبات 
أو غيرها . 

ومثال الأول: ( لا صام من صاهم الأبد ) ”2 , ( لا وصية لوارث ) ' 

ومثال الثانى: ( لا صلاة من لم يقرأ بفائحة الكتاب ) ' "» وقول البي عي 
للمسيء فق صلاته: (ارجع فصل فإنك لم تصل ) ” © وقوله: رلا تكاح إلا 
بولي )””» وكل ذلك يدل على الفساد, وذلك لأن النفي قد يكون نفيا للوجود 


. )١١59( أخرجه البخاري (1ا/91١) ومسلم‎ )١( 

)١(‏ أخحرجه أبو داود (555780) والترمذي )١١١١(‏ وابن ماجة )١7١(‏ وأحمد (7017/0) من 
حديث أب أمامة به » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(1) أخرجه البخاري (55) ومسلم (395) . 

(:) أخرجه البخاري (/751) ومسلم (591) . 

(5) تقدم نخريجه في آخحر القياس . 


مثل: لا خالق إلا الله وقد يكون نفياً للصحة؛ مثل: لا صلاة إلا بطهورء وقد 
يكون نفياً للكمال مثل : لا صلاة بحضرة طعام ‏ على أحد القولين ‏ . 

والأصم ف نفى الشرع أن يكون نفياً للصحة لا نفياً للكمال إلا بدليل؛ 
ونفى الصحة يلزم منه الفساد» وهو نفي للوجود الشرعي ف الواقع. 

قوله : ( فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها )» أي : أن العمل إذا فعلَ كما 
أوجبه الله تعالى فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شيء من مستحباته الي ليست 
بواجبة”2 » وعلى هذا فلا يحكم عليه بالفساد» كما لو ترك المصلي رفع يديه 
أو اقتصر على الذكر مرة واحدة» ونحو ذلك ما يعده الفقهاء من سنن الأقوال 
والأفعال» واللّه تعالى أعلم. 


. )75( انظر : الفتاوى (758/14) (7./77ه) (77/7) القواعد النورانية ص‎ )١( 


سس جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول 


1.المرجع في صيغ العقود إلى العرف 


تنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول أو فعل . 





هذه المسألة تتعلق بالعقود من البيع والإجارة والهبة والنكاح وكذا ما يتعلق 
بالفسوخ». كفسخ البيع والإجحارة ونحو ذلك. 

ومعئ هذه القاعدة: أن كل ما يدل على مراد المتعاقدين مما تعارف عليه 
الناس من لفظء أو فعلء أو نحوهماء انعقد به العقد,» وهكذا يقال في الفسوخ, 
الألفاظ الي عند العرب ليست هي الألفاظ الى عند غيرهم, ويدحل في ذلك ما 
تعارف الناس عليه من البيع بالمعاطاة من غير إيجاب ولا قبول عند شراء 
حوائجهم . وهذا كثير في عصرنا هذا . 

وما تقدم معلل بأمرين : 

الأول : أن الشرع ذكر العقود. وليس لما حل في اللغة أو الشرع, فيرجع 
إلى العرف . 

الثانى : أن العقود ليست عبادات يتقيد الإنسان فيها ما ورد» بل هي 
معاملات يرجع فيها إلى ما تعارف الناس عليه والله أعلم . 


خائمة 
في طريقة تقرير الأحكام الشرعية 
والاجتهاد والتقليد 





المسائل فسمان: مجمع عليها. فتحتاج إلى تصور وتصويرء وإلى إقامة 
الدليل عليهاء ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال . 

وقسم فيها خلاف. فتحتاج ‏ مع ذلك إلى الجواب عن دليل 
المنازع2, هذا في حق امجتهد والمستدل؛ وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل 
العلم . 

والتقليد : قبول قول الغير من غير دليل» فالقادر على الاستدلال عليه 
الاجتهاد والاستدلال» والعاجر عن ذلك: عليه التقليد والسؤّال, كما ذكر 
الله الأمرين في قوله: ف فسْكلوا هل آلدّكر إن كشْر ل تَعْلمُوَ © » 
[الأنبياء//ا ]ل والله أعلم . 


وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم . 





ذكر الشيخ ‏ رحمه الله في خاتمة الرسالة ثلاث مسائل : 
١‏ طريقة تقرير الأحكام الشرعية . 


اح الاحتهاد . 

» ب التقليدك . 

أما طريقة تقرير الأحكام الشرعية » فإن المسائل قسمان : 

الأول : مجمع عليها » وهذه لما ثلاث مراتب : 

الأولى : تصور المسألة وتصويرهاء والتصور: إدراك الشيء من غير أن 
يحكم عليه بنفي أو إثبات» فتصور المسألة: هو إدراكهاء وأما تصويرها: فهو 
حصر ضوابطها أو وصفها للغير وصفاً واضحا . 

المرتبة الثانية : إقامة الدليل عليهاء وهو الاستدلال على المسألة من كتاب 
أو سنةع لأن الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل » كما تقدم . 

المرتبة الثالثة: الحكم عليهاء وهذه ثمرة الاستدلال . 

ومثال ذلك: نفقة الزوحة» فلا بد من تصوير المسألة المعروضة على المفيّ 
ليعرف مقدار ما يحب من النفقة؛ لأن ذلك يختلف باحتلاف الأزمنة والأمكنة, 
والنظر إلى حال الروحين يسارا وإعساراء فإذا تقرر ذلك عند المفي» استدل 
عليه .كثل قوله تحال : ( لينف دو سَعَة مّن سَعتهء وَمَن قُدرَ عَليّهِ رزْقهُء فَليُنفق 
مما تنه َه يُكَلَفَاَنَهُ فسا إل مَآدَاتَنهًا 4 [لطلاق/»]: وقول الببي ؤل : 
رومن عليكم رزقهن وكسوقن بالمعروف )'"2» وقد نقل ابن المنذر وغيره 
إجماع أهل العلم على وجوب نفقة الزوجة على زوجها ما لم تكن ناشزا , 


. من حديث جابر نه في خطبة النبي وله في حجة الوداع‎ )١7١( أخرجه مسلم‎ )١( 
. )558/1١١( المغئ‎ )5( 


وبناء على هذه الأدلة يذكر المفى وجوب نفقة الزوحة على زوجها ويرجع في 
تقدير ذلك إلى العرف ف ذلك البلد الذي منه السائل . 

أما الممسائل ال فيها خلااف فتحتاج الى أربع مراتب» الثللاث السابقة 
والمرتبة الرابعة: الجواب عن دليل المناز ع؛ لأنه بعد تصوير المسألة والاستدلال 
عليها وبياك حكمهاء يبقى دليل المخالف موهنا لدليله. وترجحيح أحد القولين 
لابدّ فيه من الواب عن دليل المنازع ليظهر ضعفه وقوة دليل المستدل . 

ومثال ذلك: أنه يجوز اختلاف نية الإمام والمأموم» وتصوير المسألة: ف مثل 
مالو دخل إنسان المسجد والإمام يصلي التراويح فله أن يصلي العشاء خلفه. 
فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته» ودليل ذلك ما ورد عن جابر نه أن معاذا ضَهمم 
كان يصلي مع رسول الله يَلْدْ العشاء الآخرة» ثم يرجع إلى قومه فيصلي بمم تلك 
الصلاة 7 ©2. 

كما يدل على ذلك أيضا ‏ أن الرسول يله صلى بالطائفة الثانية صلاة 
ثم سلم ”": واستدل المخالف بحديث ( إنها جعل الإمام ليؤتم به . فلا تختلفوا 
عليه ) (". 

والقول الأول أرجح لقوة دليله» وأما دليل المنازع فعنه جوابان: 

الأول: أنه محمول على الاختلاف ف الأفعال الظاهرة؛ لأن الرسول عل 
فسره بذلك» كما في تمام الحديث . 


. )5565( أخرجه البخاري (757) ومسلم‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ » )١7/5( عون ) والنسائي‎ ١77/54( أخرجه أبو داود‎ )1( 
. )414( (؟) أخرجه البخاري (7175) ومسلم‎ 


سس جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول 





الثابي: سلمنا أنه عام في اختلاف النيات و الأفعال الظاهرة» لكنه مخصوص 

قوله: (هذا في حق امجتهد والمستدل ) أي: أن هذا المسلك في بيان الحكم 
الشرعي هو وظيفة المحتهد وهو: الفقيه الذي له القدرة على استفادة الأحكام 
الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية . 

وكذا المستدل: وهو من يطلب الدليل على حكم شرعي . 

قوله: ( وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم ) وهم: أهل الذكر» كما 
في الآية الكريمة» والطرق الدالة على معرفة من يصلح للفتوى ثلاث : 

. الاشتهار : فمن اشتهر بالعلم والدين » فإنه يستفى‎ ١ 

؟ ل إنخيار العدل أن فلانا يستفي . 

. الانتصاب للفتوى‎  '“ 

قوله : ( والتقليد : قبول قول الغير من غير دليل ) هكذا خصه الشيخ 
حت وهرة الله بالقول كغيره من علماء الأصول» ولو قال: هو اتباع من ليس 
قوله حجة. لكان أشمل وأوضح . 

ومعناه أن الإنسان يتبع غيره من يعتقد صلاحه وعلمه ودينه في قول أو 
فعل من غير أن يعلم دليله» بأن يسأل العاميٌ عالماً عن حكم شرعي فيفتيه : 
فيعما بفتواه. أو يراه يعمل فيقلده في ذلك. 

قوله : ( فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال ) أي: أن 


١‏ قادر على الاستدلال» والمراد به ابحتهد. فهدا لا يحوز له التقليد, 
بسل لابد أن يستبط الحكم الشرعي من الدليل نتفسه. إلا أن ييزل به حادثة 

تقتضي الفورية) ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له أن يقلد حينكذ للضرورة؛ 
وتكنا لو عجدر عرء. معرفة الحق بالاجتهاد سوك حيجن اقجدلا 10 أو استطاع 
ذلك مع المشقة العظيمة . 

؟ ‏ العاحز عن الاستدلال فهذا عليه أن يسأل أهل العلم أو يقلد غيره 
من أهل العلم؛ لكن لا يرتبط برجل معين» بل يسأل عالماً في مسألة» ويسأل 
غيره في أخرى» فيكون مذهبه مذهب من يستفتيه . 

قوله: (كما ذكر الله الأمرين في قوله ( شلا أَقَلَ آلدّكَرن كسم 
لا تَعْلمُونَ )> [النحل/"41]) المراد بالأمرين: أن القادر يجتهد, لقوله:« أَهَلَ 
آلدكَر 4 » رأن العاجز يقلد ؛ لقوله :( فَسْعَلوَاً 4 والله أعلم . 

قد تم الفراغ منه ف جوار بيت الله الحرام عصر يوم الجمعة» آخر يوم من 

شهر جمادى الأولى» من العام الثالث والعشرين بعد الأربعمائة والألفء ثم إن 
زدت عليه بعد ذلك زيادات حسنة ‏ إن شاء الله وقد فرغت من ذلك في 
الساعة التاسعة والنصفء من ليلة الثلاثاء» الموافق للعاشر من شهر جمادى 
الآحرة من العام المذكورء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله 
وسلم على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن سار 
على نجهم إلى يوم الدين . 





-- جمع المحصول في شرح رسالة ابنى سعدي في الأصول 


فهرس المحتويات 


الموجال ,»2 الصفحة 
المقدمة ااا 1 7 
ترجمة موجزة لمؤلف الرسالة تس سن وني ووو ووو ا ل 
مقدمة الرسالة 1 الاوز م ا 
تعريف أصول الفقه وفائدته له هلامو 00 الالو 
الأحكام الشرعية للامنامة مسجو ااا تسسا دس سيا اجو ا ا ل 1 0 أ 
تفاضل الأحكام الشرعية مح وزونة اجاج مالالا 0 
الوسائل لما أحكام المقاصد 0 ا لاوا مسد ملعم امبو اا ا لي 
أدلة الأحكام الشرعية ال ا 00 
الدليل الأول : الكتاب ا 0 
الدليل الثابئ : السنة ب م ا 006 
من مباحث دلالات الألفاظ ل 0000001 
النص والظاهر قا ماق تلاط ا 3 اك اا ا 0ق 
المنطوق والمفهوم ا ا 0 
أنواع الدلالة ا ا 0 ا 1000 
بعض الأصول الِي يحتاج إليها الفقيه ا ال ل 8 


الأصل في الأمر والنهي اذ[ 000077 






طح جع اللحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول س 


الحقيقة وامجاز ل لومم © 
من مباحث دلالات الألفاظ لإ 
ّ_ العام والخاص 001011 00 
؟" المطلق والمقيد ا 11[ 1[ 07077 
 "*“‏ امجمل واللمبين ال 11 ا 
4 امحكم والمتشابه لا ا ذا 
مبحث النسخ والتعارض بين الأدلة #0 
تعارض قول النبي ينه وفعله لب ل اا 
الأفعال النبوية والتقريرات ل يي 0 
الدليل الغالث : الإجماع ا 8800 
الدليل الرابع: القياس 030101211111100 0 00 ا 
القواعد الفقهية مي 111 1[ 00077 
القاعدة الأولى لا يي 1210000000111 
القاعدة الثانية ليا يي 0 
القاعدة الغالثة ونس سو سو متسس يسود ماسو مسو بدي ا 
القاعدة الرابعة 11100 
القاعدة الخامسة اا ا م يي ا 
القاعدة السادسة لي 11111 1 0 اا ال 
القاعدة السابعة ا 85530 


القاعدة الثامنة 310 





” - هن مسائل العام والخاص ص مستس مد ووو مدا سم مله اق سف متو ١‏ 
4 د الأاصل التأسي بالبي يد إلا بدليل 1 1 203100100111111 
ه ‏ حكم ما نفاه الشارع 0 


5 المرجع في صيغ العقود إلى العرف مسحت لاطا قط كما كنا مطل كوه كما شا 
خاقة: في طريقة . ير الأحكام الشرعية والاجتهاد والتقليد 3111”ظص 


